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الشـــبكة الســـورية لحقـــوق الإنســـان، تأسَّســــــت نهايـــة حزيــــران 2011، 
الساميــــــــة  المفوضيـــــــة  اعتمـــدت عليهـــا  غيـــر حكوميـــة، مُســـتقلة، 
لحقـــــــوق الإنســـــــان مصـــــــــدراً أساسيــــــــــاً فـــي جميــــــع تحليلاتهـــــا التـــي 

أصدرتهــــــــــا عـــن حصيلــــة الضحايـــا فـــي ســـوريا.
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أولًًا: مقدمــة حــول انتهــاكات حقــوق الملكيــة بحــق النســاء فــي ســوريا 
منــذ عــام 2011:

2011 تأثيــرًًا عميقًًــا فــي البنيــة القانونيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة  أثّـّـر النــزاع المســلح فــي ســوريا منــذ آذار/مــارس 
للــبلاد. ولــم تقتصــر تداعياتــه علــى الخســائر فــي الأرواح والانتهــاكات الجســيمة للحــق فــي الحيــاة والسلامــة الجســدية، 
بــل طالــت الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة بصــورة ممتــدة، وفــي مقدمتهــا حقــوق الســكن والأرض والملكيــة، التــي 

يتوقــف عليهــا الاســتقرار الفــردي والأســري وقــدرة الأفــراد علــى بنــاء حيــاة اقتصاديــة مســتقلة.

تعرّّضــت شــرائح واســعة مــن الســوريين لانتهــاكات فــي حقــوق الملكيــة خلال ســنوات النــزاع، غيــر أنََّ النســاء واجهــن 
أنماطًًــا مركّبّــة ومضاعفــة مــن الحرمــان، نتجــت عــن تداخــل عوامــل النــزاع المســلح والنــزوح القســري واســع النطــاق 
والممارســات  المحليــة  التشــريعات  فــي  أصــلًًا  قائــم  تمييــز  مــع  العدالــة،  وانهيــار منظومــة  الثبوتيــة  الوثائــق  وفقــدان 
إلــى  الوصــول  مــن  النســاء  مــن  كبيــرة  أعــداد  إلــى حرمــان  التداخــل  هــذا  أفضــى  وقــد  الاجتماعيــة.  والأعــراف  الإداريــة 
إلــى التنــازل عنهــا فــي ظــروف قســرية وغيــر متكافئــة. ممتلكاتهــن أو اســتردادها أو التصــرف بهــا بحريــة، أو دفعهــن 

اعتمــد نظــام الأســد الســابق الملكيــة أداة للعقــاب والإخضــاع والهندســة الديموغرافيــة، عبــر سلســلة مــن السياســات 
التشــريعية والإداريــة والأمنيــة: مــن المصــادرة التعســفية والحجــز الاحتياطــي المرتبــط بالانتمــاء السياســي المفتــرض، 
للأحيــاء  المنهجــي  التدميــر  إلــى  الملكيــة،  لإثبــات  واقعيــة  غيــر  مهــلًًا  فرضــت  التــي  العمرانــي  التنظيــم  تشــريعات  إلــى 
الســكنية بمــا فيهــا مــن ســجلات ووثائــق. وفــي كل هــذه الأنمــاط، تحمّّلــت النســاء عبئًًــا مضاعفًًــا، لأنََّ الملكيــات كانــت فــي 
الغالــب مســجلة بأســماء أزواجهــن أو آبائهــن أو أقاربهــن الذكــور الذيــن اعتُُقلــوا أو اختفــوا قســريًًا أو قُُتلــوا أو نزحــوا، 
فوجــدت النســاء أنفســهن أمــام منظومــة قانونيــة ومؤسســية لا تعتــرف بحقوقهــن الفعليــة ولا توفــر لهــن ســبل إثباتهــا.

هــذه  إرث  لمعالجــة  فرصًًــا  تحمــل  انتقاليــة  مرحلــة  فتــح   2024 الأول/ديســمبر  كانــون   8 فــي  الأســد  نظــام  ســقوط 
لــم تُُعالــج بأطــر قانونيــة ومؤسســية  الانتهــاكات، لكنََّهــا تحمــل فــي الوقــت ذاتــه أخطــار ترســيخ الأوضــاع القائمــة إن 
ملائمــة. فالنســاء اللواتــي حُُرمــن مــن ممتلكاتهــن خلال النــزاع لــم يســتعدنها تلقائيًًــا بســقوط النظــام؛ بــل يواجهــن اليــوم 
تحديــات جديــدة تتعلــق بتعقيــد الإجــراءات القضائيــة، وارتفــاع تكاليــف التقاضــي، واســتمرار ســيطرة أطــراف نافــذة 

علــى ممتلــكات مصــادََرة، وغيــاب آليــات واضحــة لــرد الممتلــكات وجبــر الضــرر.

2011، اســتنادًًا  النســاء فــي ســوريا منــذ عــام  لهــا  التــي تعرّّضــت  الملكيــة  انتهــاكات حقــوق  أنمــاط  التقريــر  يوثّـّـق هــذا 
التقريــر  الملكيــة، جُُمعــت بعــد ســقوط نظــام الأســد. ويقــدم  إلــى شــهادات مباشــرة لنســاء متأثــرات بفقــدان حقــوق 
القانــون  وإلــى  النــزاع،  فتــرة  كان ســاريًًا خلال  كمــا  الســوري  التشــريعي  الإطــار  إلــى  يســتند  قانونيًًــا وحقوقيًًــا  تحليــلًًا 
علــى  التركيــز  مــع  الصلــة،  ذات  الدوليــة  والمعاييــر  والمبــادئ  الإنســاني،  الدولــي  والقانــون  الإنســان  لحقــوق  الدولــي 
الأبعــاد الجندريــة لهــذه الانتهــاكات وآثارهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة والنفســية علــى النســاء وأســرهن. كمــا يســتعرض 
قابلــة  عمليــة  توصيــات  ويقــدم  الانتقاليــة،  المرحلــة  خلال  حقوقهــن  اســتعادة  فــي  الضحايــا  تواجــه  التــي  التحديــات 

الإعمــار. وإعــادة  الانتقاليــة  العدالــة  للإدمــاج ضمــن مســارات 

وفــي هــذا الســياق، قــال فضــل عبــد الغنــي، المديــر التنفيــذي للشََّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان:

حقــوق الملكيــة للنســاء فــي ســوريا لــم تُُنتهــك بفعــل النــزاع وحــده، بــل بفعــل منظومــة 
متكاملــة مــن التشــريعات القمعيــة والممارســات التمييزيــة والأعــراف الاجتماعيــة التــي 
تراكمــت علــى مــدى عقــود، واســتغلها نظــام الأســد الســابق لتحويــل الملكيــة إلــى أداة 
للعقــاب الجماعــي والإخضــاع السياســي. ســقوط النظــام لــم يُُنــهِِ هــذه الانتهــاكات تلقائيًًــا، 
ومــا لــم تبــادر الســلطات الســورية إلــى إرســاء آليــات فعالــة لــرد الممتلــكات وجبــر الضــرر 
وإصلاح الإطــار التشــريعي، فــإنََّ آلاف النســاء ســيبقين محرومــات مــن حقوقهــن حتــى 
بعــد انتهــاء النــزاع. لا يمكــن بنــاء ســوريا جديــدة علــى أســاس عــادل دون اســتعادة حقــوق 
الملكيــة المســلوبة، وتمكيــن النســاء مــن ممارســة حقوقهــن القانونيــة والاقتصاديــة علــى 

قــدم المســاواة.
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ثانيًًا: المنهجية
يعتمــد هــذا التقريــر علــى منهجيــة توثيــق وتحليــل حقوقيــة وقانونيــة متوافقــة مــع المعاييــر المعتمــدة لــدى الشََّــبكة الســورية 
لحقــوق الإنســان، وتســتند فــي مرجعياتهــا إلــى المبــادئ التوجيهيــة للمفوضيــة الســامية لحقــوق الإنســان بشــأن التوثيــق 
ــبكة العامــة للتوثيــق المنشــورة علــى موقعهــا. ويهــدف التقريــر إلــى دراســة أنمــاط انتهــاكات حقــوق  والرصــد، ومنهجيــة الشََّ
الملكيــة التــي تعرّّضــت لهــا النســاء فــي ســوريا منــذ آذار/مــارس 2011، وتحليلهــا فــي ضــوء القانــون الوطنــي الســوري، والقانــون 
الدولــي لحقــوق الإنســان، والقانــون الدولــي الإنســاني، والمبــادئ والمعاييــر الدوليــة ذات الصلــة. وتلتــزم المنهجيــة بمبــادئ 
الدقــة والموضوعيــة والاســتقلالية وأخلاقيــات التوثيــق، مــع إيلاء اهتمــام خــاص بحمايــة الشــهود، ولا ســيما النســاء المعرّّضــات 

لمخاطــر إضافيــة بســبب طبيعــة الانتهــاكات المرتبطــة بالملكيــة.

المقاربة التحليلية

يعتمــد التقريــر مقاربــة نوعيــة قائمــة علــى دراســات حالــة توضيحيــة، يُُســتخلص منهــا تحليــل للأنمــاط العامــة لانتهــاكات حقــوق 
الملكيــة وآثارهــا علــى النســاء. وقــد اختيــرت الحــالات المعروضــة لتوضيــح كل نمــط مــن أنمــاط الانتهــاك المحــددة فــي التقريــر، 
وليــس بوصفهــا عينــة إحصائيــة تمثيليــة. ويجمــع التقريــر بيــن عــرض الشــهادات الفرديــة التــي تكشــف الأثــر الملمــوس علــى 
حيــاة النســاء، وبيــن التحليــل البنيــوي الــذي يربــط هــذه الحــالات بالســياق التشــريعي والمؤسســي والاجتماعــي الــذي أتــاح وقــوع 

الانتهــاكات واســتمرارها.

وتقوم هذه المقاربة على العناصر التالية:

أولًا: مراجعــة تشــريعية وقانونيــة للأطــر القانونيــة الســورية الناظمــة لحقــوق الملكيــة والســكن والتســجيل العقــاري •	
والإرث، مــع تحليــل أثرهــا العملــي علــى تمتــع النســاء بحقوقهــن، بمــا فــي ذلــك النصــوص التــي تنطــوي علــى تمييــز 
مباشــر أو غيــر مباشــر، وربــط ذلــك بالتزامــات ســوريا بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والقانــون الدولــي 

الإنســاني.

الملكيــة، مــن مصــادرة وتدميــر واســتيلاء غيــر قانونــي •	 المرتبطــة بفقــدان حقــوق  الانتهــاك  أنمــاط  تحليــل  ثانيًــا: 
وتصــرف بممتلــكات الغائبيــن وحرمــان فعلــي مــن الانتفــاع، دون الجــزم بالمســؤولية القانونيــة الفرديــة فــي الحــالات 

التــي يتعــذر فيهــا التحقــق الكافــي.

ثالثًــا: اعتمــاد مقاربــة جندريــة وحقوقيــة تراعــي التمييــز البنيــوي القائــم علــى النــوع الاجتماعــي، وتأثيــر الأعــراف •	
الاجتماعيــة واختــال موازيــن القــوة داخــل الأســرة والمجتمــع، علــى قــدرة النســاء علــى إثبــات الملكيــة أو الدفــاع عنهــا أو 
اســتعادتها. وتُطبَّــق هــذه المقاربــة علــى كل نمــط مــن أنمــاط الانتهــاك مــن خــال تحليــل الآليــات المحــددة التــي جعلــت 

النســاء أكثــر عرضــة للحرمــان مــن الملكيــة مقارنــة بالرجــال فــي الســياق ذاتــه.

جمع البيانات

جُُمعــت البيانــات خلال الفتــرة الممتــدة مــن كانــون الثاني/ينايــر 2025 إلــى آذار/مــارس 2026، أي بعــد ســقوط نظــام الأســد 
فــي 8 كانــون الأول/ديســمبر 2024. وأُجُريــت المقــابلات مــع نســاء متأثــرات بفقــدان حقــوق الملكيــة أو مــع أفــراد مــن أســرهن، 
ــبكة وســائل تواصــل آمنــة  داخــل ســوريا وفــي مناطــق النــزوح الداخلــي ومــع نســاء لاجئــات فــي دول الجــوار. واعتمــدت الشََّ
ومتدرجــة المخاطــر، شــملت مقــابلات مباشــرة وجهًًــا لوجــه ومقــابلات عبــر وســائل اتصــال مشــفرة، بمــا يضمــن ســرية 

ــبكة. ــا لبروتوكــولات الحمايــة المعتمــدة لــدى الشََّ الشــهود وحمايــة بياناتهــم الشــخصية وفقًً

يتضمــن هــذا التقريــر 35 شــهادة لنســاء مــن محافظــات ســورية متعــددة مــن أصــل عشــرات الشــهادات التــي تــم جمعهــا مــن 
شــهود وضحايــا. وقــد اختيــرت هــذه الشــهادات وفــق المعاييــر التاليــة: تمثيــل أنمــاط الانتهــاك المحــددة فــي التقريــر، والتنــوع 
الجغرافــي بحســب المحافظــات، وتنــوع أوضــاع الشــاهدات )نازحــات داخليًًــا، لاجئــات فــي دول الجــوار، عائــدات إلــى مناطقهــن 

الأصليــة(، وتوفــر حــد أدنــى مــن عناصــر التحقــق الداعمــة للشــهادة.
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التحقق والمصادر الداعمة

اعتمد التقرير في التحقق من الشهادات على عدة مسارات متكاملة:

أولًا: الاتســاق الداخلــي للشــهادة، مــن خــال تقييــم منطقيــة التسلســل الزمنــي للأحــداث المرويــة، واتســاق التفاصيــل •	
الواقعيــة مــع الســياق المعــروف للمنطقــة والفتــرة الزمنيــة المعنيــة.

ثانيًــا: المقارنــة مــع مصــادر مســتقلة، بمــا فــي ذلــك قاعــدة بيانــات الشَّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان المتعلقــة •	
بحــوادث القصــف والتدميــر والاعتقــال والاختفــاء القســري فــي المناطــق المعنيــة، ومصــادر مفتوحــة حيثمــا أمكــن، 

بمــا فيهــا صــور الأقمــار الاصطناعيــة للتحقــق مــن وقائــع التدميــر.

ثالثًــا: فحــص الوثائــق المقدمــة مــن الشــهود حيثمــا توفــرت، بمــا فــي ذلــك عقــود الملكيــة ووثائــق التســجيل العقــاري •	
)الطابــو( ودفاتــر الجمعيــات الســكنية ووثائــق الهويــة، مــع تقييــم مبدئــي لاتســاقها الشــكلي والموضوعــي.

رابعًــا: المقارنــة بيــن شــهادات شــاهدات مختلفــات مــن المنطقــة ذاتهــا أو المتأثــرات بالنمــط ذاتــه، للتحقــق مــن •	
الاتســاق فــي وصــف الأنمــاط والظــروف العامــة.

ينبغــي التنويــه بــأنََّ التحقــق القانونــي الكامــل مــن الملكيــة تعــذّّر فــي عــدد مــن الحــالات بســبب فقــدان الوثائــق الأصليــة أو 
تدميــر الســجلات العقاريــة أو تعــذّّر الوصــول إلــى الدوائــر الرســمية. وفــي هــذه الحــالات، اعتمــد التقريــر علــى الشــهادة مدعومــة 

بعناصــر التحقــق المتاحــة، مــع الإشــارة صراحــة إلــى القيــود حيثمــا اقتضــى الأمــر.

حماية الشهود والرضى المستنير

التزمــت الشََّــبكة بمبــدأ الموافقــة المســتنيرة فــي المقــابلات، حيــث أُبُلغــت المشــاركات بطبيعــة التقريــر وأهدافــه وكيفيــة 
اســتخدام شــهاداتهن قبــل بــدء المقابلــة، مــع التأكيــد علــى حقهــن فــي رفــض المشــاركة أو ســحب إفاداتهــن فــي أي وقــت دون 

أي ضغــط أو مقابــل.

فيمــا يخــص الكشــف عــن الهويــة، اعتُُمــد نهــج متــدرج قائــم علــى تقييــم المخاطــر لــكل حالــة علــى حــدة. الشــاهدات اللواتــي 
ــن مــن تقييــم المخاطــر أنََّ النشــر لا يعرّّضهــن أو يعــرّّض أســرهن لخطــر  وافقــن صراحــة علــى الكشــف عــن أســمائهن، وتبيّّ
مباشــر فــي ظــل الظــروف الراهنــة، أُدُرجــت أســماؤهن الكاملــة. أمــا الشــاهدات اللواتــي طلبــن عــدم الكشــف عــن هويتهــن، أو 
اللواتــي أظهــر تقييــم المخاطــر وجــود أخطــار محتملــة علــى سلامتهــن أو سلامــة أســرهن بســبب إجــراءات قضائيــة جاريــة أو 
نزاعــات مــع أطــراف نافــذة أو اعتبــارات أمنيــة أخــرى، فقــد أُشُــير إليهــن بالأحــرف الأولــى مــن أســمائهن مــع إيــراد معلومــات 
جغرافيــة عامــة كافيــة لوضــع الشــهادة فــي ســياقها دون تمكيــن التعــرّّف علــى هويــة الشــاهدة. وفــي جميــع الحــالات، لــم 

تُُســتخدم أي معلومــات تعريفيــة إلا بموافقــة صريحــة وواضحــة.

الإطار القانوني المرجعي

استند التحليل القانوني في هذا التقرير إلى مستويين:

علــى المســتوى الوطنــي، اعتمــد التقريــر علــى القوانيــن الســورية ذات الصلــة بحقــوق الملكيــة العقاريــة والســكن وحقــوق 
المــرأة كمــا كانــت ســارية خلال الفتــرة التــي يغطيهــا التقريــر، بمــا فــي ذلــك الدســتور الســوري لعــام 2012، والقانــون المدنــي 
رقــم 84 لعــام 1949، وقانــون الســجل العقــاري، والقانــون رقــم 10 لعــام 2018 وتعديلاتــه، والمرســوم التشــريعي رقــم 66 
لعــام 2012، وقانــون الأحــوال الشــخصية )المرســوم التشــريعي رقــم 59 لعــام 1953 وتعديلاتــه(، وغيرهــا مــن التشــريعات ذات 
الصلــة. واعتُُمــد الدســتور الســوري الصــادر عــام 2012 بوصفــه الإطــار الدســتوري الــذي كان نافــذًًا خلال كامــل الفتــرة الزمنيــة 
التــي شــهدت وقــوع الانتهــاكات محــل التوثيــق. ومــع ســقوط نظــام الأســد وانتهــاء العمــل الفعلــي بهــذا الدســتور، يُُــدرج التحليــل 

ضمــن ســياقه الزمنــي والتاريخــي، تمهيــدًًا لتقييــم قانونــي يتســق مــع متطلبــات المرحلــة الانتقاليــة.
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علــى المســتوى الدولــي، اســتند التقريــر إلــى الأدوات القانونيــة التاليــة: الإعلان العالمــي لحقــوق الإنســان ولا ســيما المــادة 
17 المتعلقــة بالحــق فــي الملكيــة؛ والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية؛ والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة ولا ســيما المــادة 11 بشــأن الحــق فــي مســتوى معيشــي كافٍٍ بمــا فــي ذلــك الســكن؛ 
واتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )ســيداو( التــي انضمــت إليهــا ســوريا عــام 2003 مــع تحفظــات علــى 
عــدد مــن موادهــا، ولا ســيما المادتيــن 15 و16 المتعلقتيــن بالأهليــة القانونيــة وحقــوق الملكيــة فــي إطــار الــزواج؛ والقانــون 
الدولــي الإنســاني العرفــي ولا ســيما القواعــد المتعلقــة بحمايــة الممتلــكات المدنيــة وحظــر التدميــر خــارج نطــاق الضــرورة 
العســكرية؛ واتفاقيــة جنيــف الرابعــة فيمــا يتصــل بالتزامــات قــوات الاحــتلال تجــاه الممتلــكات المدنيــة. كمــا استُُرشــد التقريــر 
بمبــادئ بينهيــرو )2005( بشــأن رد المســاكن والممتلــكات للاجئيــن والنازحيــن، والمبــادئ التوجيهيــة بشــأن التشــريد الداخلــي 

)1998( ولا ســيما المبــدأ 21 المتعلــق بحمايــة ملكيــة النازحيــن وحيازتهــم.

نطاق التحليل

يركّزّ التحليل على الآثار متعددة الأبعاد لانتهاكات الملكية على النســاء، بما يشــمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية 
والنفســية، مــع ربــط هــذه الآثــار بالتحديــات التــي تواجــه النســاء فــي اســتعادة حقوقهــن، ولا ســيما فــي ســياق مــا 
بعــد ســقوط النظــام والمرحلــة الانتقاليــة، حيــث تتقاطــع قضايــا الملكيــة مــع مســارات العدالــة الانتقاليــة وجبــر 

الضــرر وضمانــات عــدم التكــرار.

حدود المنهجية

أولًا: واجــه التقريــر صعوبــات تتعلــق بفقــدان أو إتــاف الوثائــق الأصليــة فــي عــدد مــن الحــالات، مــا يحــدّ مــن القــدرة •	
علــى التحقــق القانونــي الكامــل مــن الملكيــة. وفــي هــذه الحــالات، اعتمــد التقريــر علــى مجمــوع عناصر التحقق المتاحة 

مــع الإشــارة إلــى حــدود التحقــق.

ثانيًــا: تعــذّر فــي بعــض الحــالات تحديــد الجهــة أو الأطــراف التــي اســتولت علــى الممتلــكات بدقــة، نتيجــة تغيّــر أنمــاط •	
الســيطرة وتعــدد الســلطات خــال النــزاع. ولذلــك يركـّـز التقريــر علــى توثيــق الأثــر والحرمــان الفعلــي بــدلًا مــن إســناد 

المســؤولية القانونيــة الفرديــة فــي الحــالات التــي يتعــذّر فيهــا ذلــك.

ــا: لا تدّعــي الحــالات المشــمولة فــي التقريــر تمثيــل الحجــم الكامــل لانتهــاكات حقــوق الملكيــة بحــق النســاء فــي •	 ثالثً
ســوريا. فإلــى جانــب القيــود الأمنيــة والاجتماعيــة والقانونيــة التــي تحــدّ مــن الإبــاغ والوصــول إلــى الضحايــا، ثمــة تحيــز 
محتمــل فــي الوصــول: النســاء اللواتــي تمكنــت الشَّــبكة مــن إجــراء مقابــات معهــن يُرجّــح أنَّهــن يمتلكــن حــدًا أدنــى مــن 
ــا، كالمحتجــزات أو المقيمــات فــي مناطــق  القــدرة علــى التواصــل والاســتعداد للإفصــاح، بينمــا النســاء الأكثــر تهميشً
يتعــذّر الوصــول إليهــا أو الخاضعــات لســيطرة أســرية تمنعهــن مــن الإدلاء بشــهاداتهن، قــد لا تكــون تجاربهــن ممثلــة 

فــي هــذا التقريــر.

رابعًــا: كانــت نســبة النســاء المســجلات كمالــكات رســميًا فــي ســوريا منخفضــة أصــلًا قبــل النــزاع، نتيجــة الأعــراف •	
الاجتماعيــة والاعتمــاد الاقتصــادي علــى الذكــور وضعــف الوعــي القانونــي لــدى النســاء. هــذا الواقــع البنيــوي جعــل 
النســاء أكثــر عرضــة للفقــدان الفعلــي للملكيــة أو الحرمــان منهــا حتــى عنــد وجــود نصــوص قانونيــة تحمــي حقهــن، 
وهــو مــا ينبغــي أن يؤخــذ فــي الاعتبــار عنــد تقييــم حجــم الانتهــاكات الفعلــي الــذي يتجــاوز بالضــرورة مــا أمكــن توثيقــه.

خامسًــا: جُمعــت الشــهادات بعــد ســقوط نظــام الأســد، أي بعــد مــرور ســنوات علــى وقــوع بعــض الانتهــاكات الموثقــة. •	
وقــد أُخــذ هــذا البُعــد الزمنــي فــي الاعتبــار عنــد تقييــم الشــهادات، مــع الإقــرار بــأنَّ الذاكــرة قــد تتأثــر بمــرور الوقــت فيمــا 

يخــص التفاصيــل الدقيقــة كالتواريــخ والمبالــغ، بينمــا تبقــى الأنمــاط العامــة والوقائــع الجوهريــة أكثــر ثباتًــا.
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ثالثًًا: الإطار القانوني لحقوق الملكية المرتبطة بالنساء في سوريا

الدولــي  النســاء فــي ســوريا تحليــلًًا مزدوجًًــا: علــى المســتوى  الملكيــة بحــق  انتهــاكات حقــوق  تتطلــب دراســة 
النــزاع الأخــرى، وعلــى المســتوى  لتحديــد الالتزامــات القانونيــة المترتبــة علــى الدولــة الســورية وعلــى أطــراف 
الوطنــي لتقييــم مــدى كفايــة الإطــار التشــريعي الســوري فــي حمايــة هــذه الحقــوق والثغــرات التــي أتاحــت وقــوع 
الانتهــاكات واســتمرارها. ويســتعرض هــذا القســم الإطاريــن معًًــا، مــع تحليــل الفجــوات بيــن النــص والتطبيــق 

وأثرهــا المضاعــف علــى النســاء.

أ. الإطار القانوني الدولي

تلتــزم ســوريا بموجــب انضمامهــا إلــى عــدد مــن المعاهــدات الدوليــة بحمايــة حقــوق الملكيــة وضمــان المســاواة 
وعــدم التمييــز. وتشــكّلّ هــذه الالتزامــات المرجعيــة القانونيــة التــي يُُقــاس علــى أساســها مــدى احتــرام حقــوق 

النســاء فــي الملكيــة خلال النــزاع وبعــده.

1. القانون الدولي لحقوق الإنسان

يكفــل الإعلان العالمــي لحقــوق الإنســان فــي مادتــه 17 حــق كل فــرد فــي التملــك بمفــرده أو بالاشــتراك مــع غيــره، 
ويحظــر حرمــان أي شــخص مــن ملكيتــه تعســفًًا. وتكتســب هــذه المــادة أهميــة تأسيســية رغــم الطابــع غيــر الملــزم 

قانونيًًــا للإعلان بذاتــه، لكونهــا تعكــس مبــدأ عامًًــا مــن مبــادئ القانــون الدولــي.

يكفــل العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، الــذي صادقــت عليــه ســوريا عــام 1969، الحــق فــي 
عــدم التمييــز )المــادة 2( والمســاواة أمــام القانــون )المــادة 26(، وهمــا ضمانتــان تنطبقــان علــى التمتــع بحقــوق 
ــا علــى الحــق فــي الملكيــة بذاتــه. كمــا يكــرّّس العهــد مبــدأ شــخصية  ــا صريحًً الملكيــة وإن لــم يتضمــن العهــد نصًً
العقوبــة )المــادة 15(، وهــو مبــدأ انتُُهــك بصــورة منهجيــة مــن خلال سياســات الحجــز الاحتياطــي والمصــادرة التــي 

اســتهدفت ممتلــكات أســر المعارضيــن السياســيين.

يتضمــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، الــذي صادقــت عليــه ســوريا عــام 
1969، نصوصًًا وثيقة الصلة بموضوع هذا التقرير. فالمادة 11)1( تكفل حق كل شــخص في مســتوى معيشــي 
كافٍٍ لــه ولأســرته، بمــا فــي ذلــك الســكن. وقــد فصّّلــت لجنــة الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة مضمون 
هــذا الحــق فــي تعليقهــا العــام رقــم 4 )1991( بشــأن الحــق فــي الســكن الملائــم، الــذي أكــد أنََّ هــذا الحــق لا يُُختــزل 
فــي توفيــر مــأوى مــادي، بــل يشــمل ضمــان الحيــازة القانونيــة والحمايــة مــن الإخلاء القســري. كمــا أوضــح التعليــق 
العــام رقــم 7 )1997( بشــأن حــالات الإخلاء القســري أنََّ عمليــات التهجيــر والإخلاء التــي تتــم دون ضمانــات إجرائيــة 
كافيــة ودون توفيــر ســكن بديــل أو تعويــض عــادل تشــكل انتهــاكًًا للعهــد. وتنطبــق هــذه المعاييــر مباشــرة علــى 

أنمــاط التهجيــر القســري المقتــرن بالاســتيلاء علــى الممتلــكات الموثقــة فــي هــذا التقريــر.

تُُعــد اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )ســيداو( الأداة الدوليــة الأكثــر صلــة بموضــوع هــذا 
التقريــر فيمــا يتعلــق بالبعــد الجنــدري لانتهــاكات الملكيــة. انضمــت ســوريا إلــى الاتفاقيــة عــام 2003، لكنََّهــا أبــدت 
تحفظــات علــى عــدد مــن موادهــا، أبرزهــا المــادة 16)1()ج( و)د( و)و( و)ز( المتعلقــة بالحقــوق المتســاوية أثنــاء 
الــزواج وعنــد فســخه، وهــي تحفظــات تؤثــر مباشــرة علــى حقــوق النســاء فــي الملكيــة ضمــن إطــار الأســرة. ومــع 
ذلــك، تبقــى المــادة 15)2( نافــذة دون تحفــظ، وهــي تكفــل للنســاء أهليــة قانونيــة مماثلــة للرجــال فــي الشــؤون 
العقــود  بــطلان   )3(15 المــادة  العقــود وإدارة الممتلــكات والتقاضــي، كمــا تكفــل  إبــرام  المدنيــة، بمــا فــي ذلــك 
والصكــوك التــي تقيّّــد الأهليــة القانونيــة للمــرأة. ورغــم أنََّ المــادة 16)1()ح( التــي تكفــل المســاواة بيــن الزوجيــن فــي 
ملكيــة الممتلــكات واكتســابها وإدارتهــا والتصــرف بهــا لــم تكــن محــل تحفــظ صريــح، فــإنََّ التحفظــات علــى فقــرات 
أخــرى مــن المــادة ذاتهــا أضعفــت عمليًًــا فعاليــة الحمايــة المكفولــة بموجبهــا. وتوصــي لجنــة ســيداو فــي توصيتهــا 
العامــة رقــم 29 )2013( بــأن تكفــل الــدول الأطــراف حمايــة حقــوق الملكيــة للنســاء عنــد انتهــاء العلاقــة الزوجيــة، 
بمــا فــي ذلــك حــالات الوفــاة والاختفــاء القســري، وهــو مــا يتصــل مباشــرة بأوضــاع آلاف النســاء الســوريات اللواتــي 

فقــدن أزواجهــن.
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2. القانون الدولي الإنساني

يفــرض القانــون الدولــي الإنســاني التزامــات علــى جميــع أطــراف النــزاع المســلح فيمــا يتعلــق بحمايــة الممتلــكات 
المدنيــة. ونظــرًًا لتعــدد أطــراف النــزاع فــي ســوريا وتنــوع الأوضــاع القانونيــة، يتعيــن التمييــز بيــن الأطــر المنطبقــة 

علــى كل طــرف:

فيمــا يتعلــق بنظــام الأســد الســابق بوصفــه حكومــة الدولــة وطرفًًــا فــي نــزاع مســلح غيــر دولــي: تنطبــق المــادة 
المشــتركة 3 مــن اتفاقيــات جنيــف الأربــع التــي تحظــر الاعتــداء علــى الحيــاة والسلامــة البدنيــة وتكفــل الحــد الأدنــى 
مــن الحمايــة للأشــخاص غيــر المشــاركين فــي الأعمــال العدائيــة. وتلــزم قواعــد القانــون الدولــي الإنســاني العرفــي 
جميــع أطــراف النــزاع بحمايــة الممتلــكات المدنيــة، ولا ســيما القاعــدة 50 التــي تحظــر تدميــر ممتلــكات الخصــم 
أو الاســتيلاء عليهــا مــا لــم تقتــضِِ ذلــك الضــرورة العســكرية القهريــة، والقاعــدة 52 التــي تحظــر النهــب. كمــا تحظــر 
القاعــدة 103 فــرض العقوبــات الجماعيــة، وهــو مــا ينطبــق مباشــرة علــى سياســات الحجــز الاحتياطــي والمصــادرة 

التــي اســتهدفت ممتلــكات أســر المعارضيــن.

3. أدوات توجيهية ذات صلة

بــأدوات دوليــة توجيهيــة تتصــل مباشــرة بقضايــا  التقريــر  الملزمــة، يسترشــد هــذا  المعاهــدات  إلــى جانــب 
الملكيــة فــي ســياق مــا بعــد النــزاع:

مبــادئ بينهيــرو )مبــادئ الأمــم المتحــدة بشــأن رد المســاكن والممتلــكات للاجئيــن والمشــردين، 2005(: 
تقــدم هــذه المبــادئ إطــارًًا عمليًًــا شــاملًًا لقضايــا رد الممتلــكات، وتؤكــد أنََّ الحــق فــي رد المســاكن والممتلــكات 
حــق مســتقل لا يتوقــف علــى العــودة الفعليــة )المبــدأ 2(، وأنََّ الــدول ملزمــة بإنشــاء آليــات فعالــة لــرد الممتلــكات 
وتســوية المنازعــات )المبــادئ 15-12(، وأنََّــه ينبغــي ضمــان حــق النســاء فــي المســاواة فــي رد الممتلــكات بصــرف 
النظــر عمــن تُُســّجَّل الملكيــة باســمه )المبــدأ 4(. وتنطبــق هــذه المبــادئ بصــورة مباشــرة علــى تقييــم مــدى كفايــة 

الإجــراءات المتخــذة فــي المرحلــة الانتقاليــة فــي ســوريا.

المبادئ التوجيهية بشــأن التشــريد الداخلي )1998(: يكفل المبدأ 21 حماية ملكية النازحين داخليًًا وحيازتهم 
مــن التدميــر والاســتيلاء التعســفي، ويُُلــزم الســلطات بحمايــة هــذه الممتلــكات وتيســير اســتعادتها. وتتصــل هــذه 

المبــادئ بأوضــاع ملاييــن النازحيــن الســوريين الذيــن فقــدوا الســيطرة علــى ممتلكاتهــم خلال ســنوات النــزاع.

ب. الإطار التشريعي المحلي

يتأســس النظــام القانونــي الســوري لحمايــة الملكيــة علــى مجموعــة مــن النصــوص التشــريعية المتداخلــة. ورغــم 
أنََّ هــذه النصــوص تتضمــن ضمانــات شــكلية لحمايــة حــق الملكيــة، فــإنََّ تطبيقهــا خلال النــزاع كشــف عــن ثغــرات 
بنيويــة أدت إلــى حرمــان فعلــي واســع النطــاق، وقــع أثــره بصــورة مضاعفــة علــى النســاء. يســتعرض هــذا القســم 
كل تشــريع مــن التشــريعات ذات الصلــة مــع تحليــل ثغراتــه وأثــره العملــي علــى حقــوق النســاء فــي الملكيــة، تفاديًًــا 

للفصــل بيــن العــرض والتحليــل.

1.  الدستور السوري لعام 2012

نــصّّ الدســتور الســوري الصــادر فــي شــباط/فبراير 2012، الــذي كان ســاريًًا طــوال الفتــرة التــي يغطيهــا التقريــر 
 36 المــادة  تكفــل  الخاصــة.  الملكيــة  علــى حمايــة   ،2024 الأول/ديســمبر  كانــون   8 فــي  النظــام  حتــى ســقوط 
الملكيــة الخاصــة وتحظــر الحرمــان التعســفي منهــا، وتقــرّّ المــادة 37 بأنََّــه لا يجــوز نــزع الملكيــة إلا بموجــب القانــون 

وللمنفعــة العامــة ومــع تعويــض عــادل.
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غيــر أنََّ هــذه الضمانــات بقيــت ذات طابــع إطــاري عــام، ولــم تتضمــن آليــات عمليــة لمعالجــة أوضــاع فقــدان الوثائــق 
أو النــزوح أو غيــاب المالــك، وهــي ظــروف شــاعت علــى نطــاق واســع خلال النــزاع. ولــم يتضمــن الدســتور أي 
إشــارة إلــى حمايــة خاصــة لحقــوق الملكيــة فــي حــالات النــزاع المســلح أو التشــريد أو الطــوارئ، مــا أضعــف فعاليــة 
الحمايــة الدســتورية فــي الواقــع العملــي. وكان أثــر هــذا الضعــف أشــد علــى النســاء، ولا ســيما النازحــات واللواتــي 
فقــدن المعيــل القانونــي، حيــث لــم يكــن بمقدورهــن الاحتجــاج بالنصــوص الدســتورية أمــام الجهــات الإداريــة أو 

القضائيــة فــي غيــاب وثائــق إثبــات أو قــدرة فعليــة علــى المطالبــة.

2. قانون الأحوال الشخصية )المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 1953 وتعديلاته(

ينظــم هــذا القانــون أحــكام الإرث وتوزيــع التركــة. إنََّ قواعــد توزيــع الإرث المتضمنــة فــي القانــون تمنــح المــرأة فــي 
حــالات محــددة نصــف حصــة الرجــل مــن الإرث )كحصــة البنــت مقابــل الابــن، وحصــة الزوجــة مقابــل الــزوج(. 
وتعتبــر لجنــة ســيداو هــذا التفــاوت فــي الحصــص شــكلًًا مــن أشــكال التمييــز بموجــب الاتفاقيــة، وقــد أوصــت ســوريا 

مــراراًً بمراجعــة هــذه الأحــكام.

3.  القانون المدني السوري رقم 84 لعام 1949: 

ينظّّــم القانــون المدنــي الملكيــة والعلاقــات العقاريــة ويُُعــد المصــدر الرئيــس للأحــكام المتعلقــة بالحقــوق العينيــة، 
حيــث يقــرّّ بــأنََّ الملكيــة تشــمل حــق الاســتعمال والانتفــاع والتصــرف.

إلا أنََّ القانــون المدنــي يربــط الحمايــة القضائيــة للملكيــة ارتباطًًــا وثيقًًــا بنظــام التســجيل العقــاري، إذ يصبــح إثبــات 
الحــق والدفــاع عنــه أمــام القضــاء مشــروطًًا بوجــود تســجيل رســمي فــي الســجل العقــاري.

فــي ســياق فقــدان الوثائــق، تعطّّــل المؤسســات، والنــزوح الواســع، واجهــت النســاء صعوبــات جوهريــة فــي إثبــات 
حقوقهــن، حتــى فــي الحــالات التــي كانــت فيهــا الملكيــة ثابتــة مــن حيــث الأصــل، مــا أدى إلــى فجــوة واضحــة بيــن 

الاعتــراف النظــري بالحــق وعــدم القــدرة العمليــة علــى حمايتــه.

4. نظام الطابو والتسجيل العقاري )السجل العقاري/قانون رقم 33 لسنة 2018(

يعمــل نظــام التســجيل العقاري/الطابــو كآليــة مركزيــة لحمايــة الملكيــة وتثبيتهــا. بموجــب هــذا النظــام، يصبــح حــق 
الملكيــة العقاريــة محميًًــا فقــط عبــر التســجيل الرســمي فــي الســجل العقــاري، ويُُعــدُُّ التســجيل ســند إثبــات وحيــدًًا 

أمــام القضــاء لحمايــة الحــق. 

ينــص قانــون الســجل العقــاري رقــم 33 لعــام 2018 علــى تعريــف الســجل العقــاري كوثائــق تبيــن أوصــاف العقــار 
وحالتــه القانونيــة، لكنََّهــا ليســت آليــة آمنــة بحــد ذاتهــا إذ إنََّ هــذا النظــام أظهــر هشاشــة كبيــرة فــي ظــل الواقــع الــذي 

ســاد قبــل ســقوط نظــام الأســد، وذلــك بســبب:

تلف أو فقدان أجزاء واسعة من السجلات العقارية.•	

صعوبة الوصول إلى الدوائر العقارية بسبب الوضع الأمني أو تغيّر السيطرة.•	

اشــتراط الحضــور الشــخصي أو تقديــم وكالات قانونيــة نظاميــة، وهــي متطلبــات تعــذّر علــى كثيــر مــن النســاء، •	
ولا ســيما النازحــات أو المعرّضــات للخطــر، اســتيفاؤها.

اعتمــاد هــذا النظــام جعــل النســاء المعرضــات لفقــدان الوثائــق، أو اللواتــي اضطــررن للنــزوح، يواجهــن عقبــة إثبــات 
الملكيــة فــي ديــوان الطابــو أو دوائــر التســجيل، خاصــة إذا تضاعفــت القيــود بغيــاب المالــك نفســه عــن مــكان الإقامــة 
بســبب النــزاع. وقــد ســمحت هــذه العقبــات للعديــد مــن الأطــراف -أطــراف نــزاع، أفــراد ذوي نفــوذ- بالاســتيلاء علــى 

الممتلــكات المســجلة أو غيــر المســجلة دون رقابــة فعالــة.
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ت. التشريعات المنظّّمة لإعادة التنظيم العمراني والسياسات العقارية

استخدم نظام الأسد السابق عددًًا من التشريعات ذات الطابع التنظيمي أدوات لإعادة هندسة الملكية العقارية 
فــي المناطــق المتأثــرة بالنــزاع. وقــد أفضــت هــذه التشــريعات إلــى نــزع ملكيــات خاصــة أو حرمــان أصحابهــا مــن 

حقوقهــم دون توفيــر ضمانــات إجرائيــة كافيــة، بأثــر مضاعــف علــى النســاء.

1. المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012

صــدر هــذا المرســوم فــي 18 أيلول/ســبتمبر 2012، وأنشــأ منطقتيــن تنظيميتيــن محددتيــن فــي دمشــق: منطقــة 
خلــف الــرازي ومنطقــة بســاتين المزة/كفرسوســة. وســمح بإعــادة تســجيل الملكيــات ضمــن مخططــات تنظيميــة 
جديــدة، مــع تحويــل حقــوق الملكيــة إلــى أســهم تنظيميــة. وقــد شــكّلّ هــذا المرســوم ســابقة تشــريعية خطيــرة 
ــه أســس لنمــط مــن نــزع الملكيــة الفعلــي عبــر تحويــل الحــق العينــي إلــى حصــة رقميــة )أســهم( فــي مشــروع  لأنََّ
مســتقبلي غيــر محــدد المعالــم، مــع إجــراءات معقــدة وضعــف فــي الضمانــات وعــدم مراعــاة لأوضــاع الغائبيــن 
ــا  ــه أسّّــس للإطــار المفاهيمــي الــذي توســع لاحقًً والنازحيــن. ورغــم أنََّ نطاقــه الجغرافــي محــدود بمنطقتيــن، فإنََّ

مــن خلال القانــون رقــم 10 لعــام 2018.

2. قانون التخطيط العمراني رقم 23 لعام 2015: 

نظّّــم التخطيــط والتوســع العمرانــي لكنََّــه تداخــل مــع قوانيــن التنظيــم دون أن يتضمــن ضمانــات واضحــة لحمايــة 
حقــوق الملكيــة الخاصــة، مــا زاد مــن تعقيــد الإطــار القانونــي أمــام النســاء فــي الدفــاع عــن ممتلكاتهــن.

3.  القانون رقم 10 لعام 2018 وتعديله بالقانون رقم 42 لعام 2018

صدر هذا القانون في 2 نيســان/أبريل 2018، ووسّّــع النموذج الذي أسســه المرســوم 66 ليشــمل إمكانية إنشــاء 
مناطــق تنظيميــة فــي أي محافظــة ســورية، بقــرار مــن مجلــس الــوزراء بنــاءًً علــى اقتــراح وزيــر الإدارة المحليــة. 
ــا لإعــادة تســجيل الملكيــات وفــق جــدول زمنــي ضيــق: بعــد إعلان منطقــة تنظيميــة، تُُطلــب قوائــم  ووضــع نظامًً
الــملاك مــن الهيئــات العقاريــة، ويُُمنــح الأشــخاص مهلــة لإثبــات ملكياتهــم، وإلََّا يفقــدون حقهــم فــي التعويــض وتُُعــاد 

تســجيل الممتلــكات باســم الوحــدة الإداريــة.

حــدد القانــون فــي صيغتــه الأصليــة مهلــة 30 يومًًــا لإثبــات الملكيــة، وهــي مهلــة غيــر واقعيــة فــي ظــل النــزوح 
إلــى  المهلــة  الــذي عــدّّل   2018 لعــام   42 القانــون رقــم  انتقــادات دوليــة واســعة، صــدر  الوثائــق. وبعــد  وفقــدان 
ســنة واحــدة ووسّّــع درجــة القرابــة المســموح بهــا للتوكيــل إلــى الدرجــة الرابعــة. غيــر أنََّ هــذا التعديــل لــم يعالــج 
الإشــكاليات الجوهريــة فــي القانــون، التــي تتمثــل فــي: عــدم وجــود معاييــر واضحــة لاختيــار المناطــق التنظيميــة، 
مــا يفتــح المجــال لاســتخدام القانــون كأداة لمعاقبــة مناطــق بعينهــا؛ واعتمــاد الإخطــار المحلــي فقــط دون مراعــاة 
أوضــاع النازحيــن واللاجئيــن خــارج الــبلاد؛ وغيــاب آليــات طعــن فعالــة فــي القــرارات التنظيميــة؛ وعــدم وضــوح 

معاييــر التعويــض.

تأثــرت النســاء بهــذا القانــون بصــورة مضاعفــة بســبب: الغيــاب القســري أو اللجــوء خــارج الــبلاد الــذي حــال دون 
الالتــزام بالمهــل الزمنيــة؛ وفقــدان الوثائــق الأصليــة اللازمــة لإثبــات الملكيــة؛ وتســجيل الملكيــات بأســماء أزواج أو 
أقــارب ذكــور مختفيــن قســريًًا أو متوفيــن، مــا وضــع النســاء فــي موقــف قانونــي أشــد تعقيــدًًا؛ وصعوبــة اســتيفاء 

شــرط الحضــور الشــخصي أو التوكيــل حتــى بعــد التعديــل.

وبذلــك أحــدث هــذا القانــون، رغــم وصفــه بالتنظيــم العمرانــي، ثغــرة تشــريعية اســتُُغلت عمليًًــا لنــزع ونهــب الملكيــة، 
ويمكــن اعتبــاره أداة تشــريعية أدت إلــى حرمــان واســع النطــاق يتعــارض مــع الحمايــة الدســتورية للملكيــة ومــع 

التزامــات ســوريا بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان.
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4. قوانين داعمة أو سابقة ذات صلة

قانون رقم 25 لعام 2011 )قانون التنمية والاستثمار العقاري( وقانون التخطيط رقم 23 لعام 2015•	

ســبقته قوانيــن واســتُُخدمت ضمــن إطــار تشــريعي متكامــل يســمح بإعــادة تخصيــص الأراضــي والعقــارات، 
ــا بعــد النــزوح الجماعــي.  وتســهيل الســيطرة عليهــا، مــا مكّـّـن نظــام الأســد مــن التحكّـّـم فــي الملكيــات، خصوصًً

قانــون إدارة واســتثمار الأمــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة المصــادرة بموجــب حكــم قضائــي مبــرم •	
)2023 )قانــون 

اســتعرض تقريــر للشََّــبكة الســورية إلــى أنََّ هــذا القانــون أعطــى الدولــة صلاحيــات واســعة لإدارة ممتلــكات 
مصــادرة بموجــب أحــكام قضائيــة غيــر قابلــة للطعــن، بمــا يســاهم فــي ترســيخ نهــب الأصــول بشــكل قانونــي 

ــا، خــارج إطــار حمايــة الحقــوق المدنيــة الفعليــة. تقنيًً

ثاء. تحليل تركيبي: الفجوة بين النص والتطبيق وأثرها المضاعف على النساء

يتبيّّــن مــن اســتعراض الإطــار التشــريعي أنََّ الإشــكالية الأساســية تكمــن فــي تراكــب النصــوص مــع إجــراءات معقــدة 
إلــى حرمــان فعلــي وغيــر مباشــر للنســاء مــن  آليــات حمايــة بديلــة فــي الظــروف الاســتثنائية، مــا أدى  وغيــاب 

حقوقهــن فــي الملكيــة. ويمكــن تحديــد الثغــرات الرئيســة فــي عــدة محــاور: 

المحــور الأول: الاعتمــاد شــبه المطلــق علــى التســجيل العقــاري كوســيلة إثبــات وحيــدة. ربــط القانــون المدنــي 
ونظــام الطابــو حمايــة حــق الملكيــة بالتســجيل الرســمي دون توفيــر أي آليــات بديلــة كالإفــادات المشــفوعة بالقســم 
أو الســجلات الاحتياطيــة أو شــهادات الشــهود. وفــي ســياق تدميــر الســجلات العقاريــة وفقــدان الوثائــق وتعطــل 
المؤسســات، تحــوّّل هــذا الارتبــاط إلــى أداة إقصــاء حرمــت النســاء اللواتــي فقــدن الوثائــق أو لــم تُُســّجَّل الملكيــات 

بأســمائهن مــن أي ســبيل قانونــي لإثبــات حقوقهــن.

المحــور الثانــي: اشــتراط الحضــور الشــخصي أو التوكيــل الرســمي لإتمــام الإجــراءات العقاريــة. هــذا الشــرط وضــع 
النســاء النازحــات واللاجئــات واللواتــي فقــدن المعيــل فــي موقــف ضعيــف أمــام الجهــات الإداريــة والقضائيــة، ولا 

ســيما فــي ظــل القيــود الأمنيــة وصعوبــة الحصــول علــى توكــيلات قانونيــة نظاميــة مــن خــارج الــبلاد.

المحــور الثالــث: المهــل الزمنيــة غيــر الواقعيــة فــي تشــريعات التنظيــم العمرانــي. فرضــت القوانيــن المتعلقــة 
بإعــادة التنظيــم العمرانــي مهــلًًا قصيــرة لإثبــات الملكيــة مــع اعتمــاد الإخطــار المحلــي فقــط، مــا أدى إلــى حرمــان 
النازحيــن واللاجئيــن مــن فرصــة الدفــاع عــن حقوقهــم. وتعامــل غيــاب المالكيــن فــي بعــض الحــالات كقرينــة علــى 

التخلــي عــن الملكيــة.

المحــور الرابــع: غيــاب تدابيــر حمايــة خاصــة تراعــي الأثــر الجنــدري. لــم تتضمــن أي مــن التشــريعات المذكــورة 
تدابيــر خاصــة لحمايــة حقــوق النســاء عنــد فقــدان الوثائــق، أو النــزوح الطويــل، أو غيــاب المعيــل، أو الاختفــاء القســري 
للــزوج. هــذا الفــراغ التشــريعي فاقــم التمييــز ضــد النســاء، لأنََّ الإطــار القانونــي عاملهــن كأفــراد متســاوين فــي ظــروف 

غيــر متســاوية بنيويًًــا.

المحــور الخامــس: التفاعــل بيــن النــص القانونــي والممارســة الاجتماعيــة. رغــم أنََّ القانــون المدنــي لا يمنــع النســاء 
مــن التملــك، فــإنََّ الممارســات الأســرية والأعــراف الاجتماعيــة أدت إلــى انخفــاض نســبة العقــارات المســجلة رســميًًا 
بأســماء نســاء حتــى قبــل النــزاع. وفاقــم النــزاع هــذا الوضــع، حيــث تحــوّّل عــدم التســجيل مــن مســألة اجتماعيــة إلــى 

عائــق قانونــي يمنــع النســاء مــن إثبــات حقوقهــن أو الدفــاع عنهــا أو المطالبــة بتعويــض عنــد فقدانهــا.

https://snhr.org/arabic/?p=18868
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تشــكل هــذه الثغــرات مجتمعــة انتهــاكًًا للحــق فــي الملكيــة كمــا هــو مكفــول بموجــب المــادة 17 مــن الإعلان العالمــي 
لحقــوق الإنســان، ولمبــادئ عــدم التمييــز والمســاواة أمــام القانــون المنصــوص عليهــا فــي العهــد الدولــي الخــاص 
بالحقــوق المدنيــة والسياســية، ولالتزامــات ســوريا بموجــب اتفاقيــة ســيداو. كمــا تتعــارض مــع المبــدأ 21 مــن 
المبادئ التوجيهية بشــأن التشــريد الداخلي الذي يلزم الســلطات بحماية ممتلكات النازحين، ومع مبادئ بينهيرو 
التــي تؤكــد حــق النســاء فــي المســاواة فــي رد الممتلــكات. وتبــرز هــذه الثغــرات الحاجــة إلــى إصلاح تشــريعي شــامل 

خلال المرحلــة الانتقاليــة يعالــج الإرث القانونــي والمؤسســي الــذي أتــاح وقــوع هــذه الانتهــاكات.

يســتعرض الجــدول الآتــي الإطــار التشــريعي الســوري الناظــم لحقــوق الملكيــة مــع توضيــح تاريــخ صــدور كل 
تشــريع ومضامينــه الأساســية، والثغــرات القانونيــة والإجرائيــة التــي ظهــرت فــي التطبيــق العملــي، وأثرهــا علــى 

حقــوق النســاء فــي الملكيــة:

الأثر العملي على حقوق 
النساء في الملكية

الثغرات القانونية 
والإجرائية

الغاية 
القانونية 
المعلنة

المواد أو الأحكام ذات الصلة تاريخ الإصدار 
والسريان

التشريع / الأداة 
القانونية

بقيت الحماية الدستورية 
نظرية في حالات كثيرة، ما 

جعل النساء غير قادرات 
على الاحتجاج بها عمليًًا أمام 

الجهات الإدارية أو القضائية

نصوص عامة وإطارية دون 
آليات تنفيذ أو حماية خاصة 

في حالات النزوح، فقدان 
الوثائق، أو غياب المالك

إقرار ضمانات 
دستورية عامة 
لحماية الملكية 

الخاصة

• المادة 36: حماية الملكية الخاصة 	
ومنع الحرمان التعسفي منها 

• المادة 37: عدم نزع الملكية إلا 	
للمنفعة العامة وبموجب القانون 

وتعويض عادل

أُقُرّّ في شباط/
فبراير 2012 – 

ساري حتى سقوط 
نظام بشار الأسد

الدستور السوري 

لعام 2012

النساء اللواتي فقدن الوثائق 
أو لم تُُسجّّل الملكية 

بأسمائهن واجهن صعوبة 
بالغة في إثبات حقوقهن رغم 

وجود حق قانوني أصلي

الاعتماد شبه الكامل على 
التسجيل العقاري كوسيلة 

إثبات وحيدة أمام القضاء

تنظيم الملكية 
كحق عيني 
مطلق دون 
تمييز صريح

• المواد المتعلقة بحق الملكية، 	
الانتفاع، والتصرف 

• ربط حماية الحق العيني 	
بالتسجيل الرسمي

صدر في 18 أيار/
مايو 1949 – ساري 

طوال فترة النزاع

القانون المدني 

السوري رقم 84 

لعام 1949

تضررت النساء بشكل خاص 
بسبب النزوح، القيود الأمنية، 

وصعوبة توكيل محامين أو 
الوصول إلى الدوائر العقارية

• اشتراط وثائق أصلية 	
• حضور شخصي أو وكالة 	

رسمية 
• عدم وجود آليات إثبات 	

بديلة في حالات النزوح

تثبيت الملكيات 
وحمايتها 

قانونيًًا

• اعتبار السجل العقاري المرجع 	
الوحيد لإثبات الملكية

معمول به منذ 
عقود ضمن 

التشريع المدني 
والعقاري

نظام التسجيل 

العقاري )الطابو(

شكّلّ سابقة قانونية أضعفت 
حماية الملكية، وخصوصًًا 
للنساء غير القادرات على 

متابعة الإجراءات التنظيمية

إجراءات معقدة، ضعف 
الضمانات، وعدم مراعاة 

أوضاع الغائبين والنازحين

إعادة التنظيم 
العمراني

• تنظيم مناطق عمرانية في دمشق 	

• إعادة تسجيل الملكيات ضمن 	
مخططات تنظيمية

صدر في 18 
أيلول/سبتمبر 

2012

المرسوم التشريعي 

رقم 66 لعام 2012

أدّّى عمليًًا إلى حرمان نساء 
كثيرات من إثبات ملكيتهن 

بسبب النزوح، فقدان الوثائق، 
أو غياب المعيل

• مهل زمنية غير واقعية 	
• إعلام محلي محدود 	
• اشتراط الحضور أو 	

التوكيل 
• غياب ضمانات طعن فعّالة	

تنظيم المناطق 
المتضررة 

وإعادة الإعمار

• تحديد مناطق تنظيمية 	

• فرض مهل قصيرة لإثبات الملكية 	
)30 يومًا ثم عُدلت لاحقًا(

صدر في 2 
نيسان/أبريل 2018

قانون رقم 10 لعام 

2018

النساء كنّّ أقل قدرة على 
الاعتراض أو المطالبة 

بتعويض عادل بسبب ضعف 
الموارد والمعرفة القانونية

ضعف معايير التعويض 
والرقابة القضائية

تمكين الدولة 
من تنفيذ 

مشاريع عامة

• تنظيم نزع الملكية للمنفعة العامة 	
مع تعويض

صدر في 15 
شباط/فبراير 1983

قانون الاستملاك 

رقم 20 لعام 1983

زاد من تعقيد الإطار القانوني 
أمام النساء في الدفاع عن 

ممتلكاتهن

تداخل مع قوانين التنظيم 
دون ضمانات ملكية واضحة

تنظيم استخدام 
الأراضي

• تنظيم التخطيط والتوسع 	
العمراني

صدر في 2015 قانون التخطيط 

العمراني رقم 23 

لعام 2015

رسّّخ أوضاعًًا قانونية ناتجة 
عن مصادرات سابقة أثّرّت 
بشكل مباشر على النساء 

وأسرهن

أحكام قضائية غير قابلة 
للطعن، غياب معايير العدالة

إدارة أصول 
الدولة

إدارة أموال مصادرة بموجب أحكام 
قضائية مبرمة

صدر في 2023 قانون إدارة 

واستثمار الأموال 

المصادرة )2023(

رغم عدم التمييز الصريح، 
واجهت النساء حرمانًًا فعليًًا 

من نصيبهن في الإرث بسبب 
الأعراف والضغوط الأسرية

لا يضمن آليات حماية من 
التنازل القسري أو الضغط 

الاجتماعي

تنظيم العلاقات 
الأسرية والإرث

أحكام الإرث وتوزيع التركة ساري قبل وأثناء 
النزاع

قانون الأحوال 

الشخصية السوري 

لعام 1953 وتعديلاته
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يُُظهــر هــذا العــرض أنََّ الإشــكالية الأساســية لا تكمــن فــي وجــود تمييــز قانونــي صريــح ضــد النســاء فــي نصــوص 
الملكيــة، بــل فــي تراكــب النصــوص مــع إجــراءات معقــدة، وغيــاب آليــات حمايــة بديلــة فــي ظــروف اســتثنائية، مــا 
أدى إلــى حرمــان فعلــي وغيــر مباشــر للنســاء مــن التمتــع بحقوقهــن فــي الملكيــة، وهــو مــا تفاقــم خلال النــزاع 

واســتمر أثــره فــي المرحلــة الانتقاليــة.

رابعًًا: أنماط انتهاكات حقوق الملكية بحق النساء خلال النزاع 
في سوريا

أفضــى النــزاع فــي ســوريا منــذ عــام 2011 إلــى نشــوء أنمــاط متعــددة ومتشــابكة مــن انتهــاكات حقــوق الملكيــة، 
اتســمت بالطابــع الممنهــج فــي كثيــر مــن الحــالات، وارتبطــت بالســياق الأمنــي والعســكري والنــزوح القســري 
علــى حــد ســواء. وقــد  أدوات قانونيــة وإجرائيــة وغيــر قانونيــة  العدالــة. واســتُُخدمت فيهــا  وتفــكك منظومــة 
تحمّّلــت النســاء عبئًًــا مضاعفًًــا مــن آثــار هــذه الانتهــاكات، نتيجــة تداخــل السياســات القمعيــة التــي اتبعهــا نظــام 
الأســد الســابق مــع التمييــز القائــم أصــلًًا فــي البنيــة القانونيــة والاجتماعيــة، ومــا رافــق ذلــك مــن فقــدان الوثائــق 

وتغييــب المعيليــن وتفــكك الروابــط الأســرية.

ــبكة الســورية لحقــوق الإنســان أنََّ هــذه الانتهــاكات لــم تكــن طارئــة أو فرديــة،  وتُُظهــر الشــهادات التــي وثقتهــا الشََّ
بــل اتخــذت طابعًًــا نمطيًًــا واســع النطــاق، يتقاطــع فــي عــدد مــن جوانبــه مــع أركان الجرائــم ضــد الإنســانية بموجــب 
المادة 7 من نظام روما الأساســي، ولا ســيما جريمة الاضطهاد )المادة 7)1()ح(( التي تشــمل الحرمان المتعمد 
والشــديد من الحقوق الأساســية بســبب هوية الجماعة، وجريمة النقل القســري للســكان )المادة 7)1()د(( حين 
يقتــرن التهجيــر بالاســتيلاء علــى الممتلــكات لمنــع العــودة. ولا يجــزم هــذا التقريــر بالمســؤولية الجنائيــة الفرديــة، 
ــه يحــدد الإطــار القانونــي المنطبــق علــى الأنمــاط الموثقــة بمــا  إذ يقتضــي ذلــك تحقيقــات قضائيــة مســتقلة، لكنََّ

يســهم فــي بنــاء مســار المحاســبة.

يوضــح الجــدول أدنــاه الأنمــاط الرئيســة لفقــدان الملكيــة التــي وثقتهــا الشََّــبكة لــدى النســاء، وعددهــا أحــد عشــر 
نمطًًــا، مصنفــة وفــق ثلاثــة محــاور: الانتهــاكات المباشــرة للممتلــكات، والإجــراءات القانونيــة والإداريــة التعســفية، 

والعوامــل الاجتماعيــة والاقتصاديــة التمييزيــة.

الجدول الأول: تصنيف أنماط فقدان الملكية

أنماط فقدان الملكية التصنيف

• فقدان الملكية بسبب التهجير القسري وفقدان السيطرة الفعلية على الممتلكات	 انتهاكات مباشرة 
•للممتلكات فقدان الملكية نتيجة القصف والتدمير المتعمد للممتلكات	

• استخدام الممتلكات لأغراض عسكرية	

• الحجز الاحتياطي والتنفيذي والمصادرة التعسفية للممتلكات	 إجراءات قانونية أو إدارية 
•تعسفية  المصادرة المرتبطة بالاعتقال والانتماء السياسي للأسرة	

• فقدان الوثائق القانونية كأداة إقصاء عن الملكية	

•  القيود على الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعالة	

• التزوير والعبث المتعمد بسجلات الملكية	

• فقدان الممتلكات الوراثية في سياق النزاع أو النزاعات الأسرية والقيود غير القانونية على الملكية الموروثة	 عوامل اجتماعية 
واقتصادية تمييزية

• الابتزاز المالي مقابل الحفاظ على الملكية أو السماح بالتصرف بها	
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يعكــس هــذا التصنيــف التداخــل بيــن أشــكال الانتهــاك المختلفــة وتأثيرهــا المتعــدد الأبعــاد علــى حقــوق النســاء 
فــي الملكيــة. وينبغــي الإشــارة إلــى أنََّ هــذه الأنمــاط لا تعمــل بمعــزل عــن بعضهــا، بــل تتشــابك فــي أغلــب الحــالات 
الموثقــة بحيــث تتعــرض المــرأة الواحــدة لأكثــر مــن نمــط فــي آن واحــد، مــا يضاعــف مــن أثــر الحرمــان ويعقّّــد مســار 

اســتعادة الحقــوق.

الجدول الثاني: تحليل تداخل أنماط الانتهاكات 

يعــرض الجــدول التالــي تحليــلًًا لتداخــل أنمــاط انتهــاكات حقــوق الملكيــة التــي واجهــت النســاء خلال النــزاع فــي ســوريا، وذلــك 
اســتنادًًا إلــى الشــهادات والروايــات التــي ســجلها هــذا التقريــر. يهــدف الجــدول إلــى توضيــح كيــف يمكــن لنمــط واحــد مــن 
ــا،  ــا، اجتماعيًً الانتهــاكات أن يتقاطــع مــع أنمــاط أخــرى، وكيــف تتضافــر هــذه الانتهــاكات لتضاعــف آثارهــا علــى النســاء اقتصاديًً

ــا. وقانونيًً

أشكال التداخل مع أنماط أخرى الأنماط الفرعية
التصنيف الرئيس 

للانتهاك
يتداخل مع فقدان الوثائق القانونية، القصف والتدمير، ▪	

القيود على الوصول للعدالة، الابتزاز المالي، التزوير.
فقــدان حقــوق الملكيــة نتيجــة التهجيــر القســري ▪	

وفقــدان الســيطرة الفعليــة علــى الممتلــكات
انتهاكات مباشرة 

للممتلكات

يتداخل مع التهجير القسري، فقدان الوثائق القانونية، ▪	
الإقصاء من الوصول للعدالة، استخدام الممتلكات لأغراض 

عسكرية، نزع الملكية عبر التشريعات والتنظيم العمراني

والتدميــر ▪	 القصــف  نتيجــة  الممتلــكات  فقــدان 
النطــاق واســع 

يتداخل مع القصف والتدمير، الابتزاز الاقتصادي، الحجز ▪	
التنفيذي والمصادرة، والتهجير القسري.

استخدام الممتلكات المدنية لأغراض عسكرية▪	

يتداخل مع المصادرة المرتبطة بالاعتقال أو الانتماء ▪	
السياسي، الابتزاز الاقتصادي، فقدان الوثائق، القيود على 

الوصول للعدالة

الحجز الاحتياطي والتنفيذي والمصادرة ▪	
التعسفية للممتلكات

إجراءات قانونية أو إدارية 
تعسفية

يتداخل مع الحجز التنفيذي، القيود على الوصول للعدالة، ▪	
فقدان الممتلكات الوراثية، فقدان الوثائق القانونية، التهجير 

القسري

المصادرة المرتبطة بالاعتقال والانتماء ▪	
السياسي الفعلي أو المفترض لأفراد الأسرة

يتداخل مع التهجير القسري والغياب، فقدان الوثائق ▪	
القانونية، القيود على الوصول للعدالة، التمييز القائم على 
النوع الاجتماعي، الحرمان من التعويض العادل، القصف 

والتدمير.

نزع الملكية عبر التشريعات الاستثنائية ▪	
والتنظيم العمراني القسري

يتداخل مع التهجير القسري، القصف والتدمير، الحجز ▪	
التنفيذي، المصادرة المرتبطة بالاعتقال أو الانتماء السياسي 

للأسرة، الابتزاز المالي

فقدان الوثائق القانونية▪	

يتداخل مع فقدان الوثائق القانونية، التهجير القسري ▪	
والغياب، القيود على الوصول للعدالة، الفساد أو التواطؤ 

المؤسسي، الاستيلاء غير المشروع على الممتلكات، التمييز 
القائم على النوع الاجتماعي. 

التزوير والعبث المتعمد بسجلات الملكية▪	

يتداخل مع فقدان الوثائق، الحجز التنفيذي، المصادرة، ▪	
فقدان الممتلكات الوراثية، التهجير القسري، الابتزاز المالي، 

التزوير، الممتلكات الوراثية والنزاعات الأسرية

القيود على الوصول إلى العدالة وسبل ▪	
الانتصاف الفعالة

يتداخل مع المصادرة، الممارسات الأسرية، القيود على ▪	
الوصول للعدالة، الابتزاز المالي، التهجير القسري

فقدان الممتلكات الوراثية في سياق النزاع أو ▪	
النزاعات الأسرية والقيود غير القانونية على 

الملكية الموروثة

عوامل اجتماعية 
واقتصادية تمييزية

يتداخل مع استخدام الممتلكات لأغراض عسكرية والحجز ▪	
التنفيذي، والتهجير القسري، المصادرة المرتبطة بالاعتقال 

أو الانتماء السياسي، التهجير القسري

الابتزاز المالي▪	
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يبيــن الجــدول الســابق التداخــل المعقــد بيــن أنمــاط انتهــاك حقــوق الملكيــة لــدى النســاء فــي ســوريا، ويعكــس 
كيــف تتشــابك الانتهــاكات المباشــرة والقانونيــة والاجتماعيــة لتضاعــف أثــر النــزاع علــى حيــاة النســاء وممتلكاتهــن.

1. فقدان حقوق الملكية نتيجة التهجير القسري وفقدان السيطرة الفعلية 

على الممتلكات

شــكّلّ التهجيــر القســري أحــد أوســع العوامــل المؤديــة إلــى فقــدان النســاء لحقوقهــن فــي الملكيــة. وقــد اتخــذ 
التهجيــر أشــكالًًا متعــددة شــملت: النــزوح الداخلــي نتيجــة العمليــات العســكرية والقصــف، واتفاقيــات الإجلاء التــي 
فُُرضــت علــى ســكان مناطــق محاصــرة )كمــا فــي داريــا والمعضميــة والقابــون وبــرزة وحــي الوعــر(، واللجــوء إلــى 

دول الجــوار.

أدى هــذا النــزوح الواســع إلــى فقــدان آلاف النســاء الســيطرة الفعليــة علــى منازلهــن وأراضيهــن، ســواء بســبب 
الغيــاب القســري طويــل الأمــد أو اســتحالة الوصــول إلــى المناطــق الأصليــة أو الخــوف مــن الملاحقــة الأمنيــة. وقــد 

تضاعــف أثــر التهجيــر علــى النســاء تحديــدًًا بســبب عــدة عوامــل: 

تســجيل الملكيــات فــي الغالــب بأســماء الذكــور مــا يجعــل النســاء فــي موقــف قانونــي أضعــف عنــد غيــاب المالــك 
المســجل؛ واعتماد الإجراءات العقارية على الحضور الشــخصي أو التوكيل الرســمي وهو ما تعذّّر على النازحات 
واللاجئــات؛ وفقــدان الوثائــق الثبوتيــة )ســندات الطابــو، دفاتــر الجمعيــات الســكنية، عقــود الشــراء( أثنــاء القصــف 

أو النــزوح العاجــل.

وفــي ســياق هــذا الغيــاب القســري، تعرضــت ممتلــكات النســاء لعــدة أشــكال مــن الانتهــاك: الاســتيلاء الفعلــي 
مــن قبــل أفــراد أو جماعــات مســلحة أو ســلطات أمــر واقــع؛ والتصــرف بالممتلــكات دون علــم أو موافقــة المالــكات 
أو الشــريكات فــي الملكيــة؛ واســتبعاد النســاء مــن أي قــرارات تتعلــق بــإدارة الممتلــكات أو الانتفــاع بهــا خلال فتــرة 

النــزوح، ســواء مــن قبــل أطــراف خارجيــة أو مــن قبــل أفــراد الأســرة الممتــدة ذاتهــا.

تفاقــم هــذا النمــط فــي الحــالات التــي صُُنّّفــت فيهــا العــائلات سياســيًًا، حيــث تحــوّّل الخــوف مــن التعامــل مــع 
المؤسســات الرســمية والأجهــزة الأمنيــة التابعــة لنظــام الأســد الســابق إلــى عائــق مســتقل حــال دون المطالبــة 
بالحقــوق أو حتــى الاستفســار عــن مصيــر الممتلــكات، مــا أتــاح لأطــراف ثالثــة الاســتيلاء علــى تلــك الممتلــكات أو 

الانتفــاع بهــا دون وجــه حــق.

علــى المســتوى القانونــي، يشــكل التهجيــر القســري المقتــرن بالاســتيلاء علــى الممتلــكات ومنــع العــودة انتهــاكًًا 
للحــق فــي الســكن الملائــم بموجــب المــادة 11)1( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
المبــادئ  21 مــن  انتهــاكًًا للمبــدأ  القســري. كمــا يشــكل  7 بشــأن الإخلاء  العــام رقــم  التعليــق  والثقافيــة وأحــكام 
التوجيهيــة بشــأن التشــريد الداخلــي الــذي يلــزم الســلطات بحمايــة ممتلــكات النازحيــن. وحيــن يتخــذ التهجيــر 
النقــل  إلــى مســتوى  قــد يرتقــي  الســكانية لمناطــق بعينهــا، فإنََّــه  التركيبــة  إلــى تغييــر  يهــدف  طابعًًــا ممنهجًًــا 
القســري للســكان بوصفــه جريمــة ضــد الإنســانية بموجــب المــادة 7)1()د( مــن نظــام رومــا الأساســي، أو جريمــة 

حــرب بموجــب المــادة 8)2()هـــ()8(.
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تواصلــت الشََّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان مــع الســيدة أ. د. مــن أبنــاء مدينــة الشــيخ مســكين فــي محافظــة درعــا 
والتــي خســرت عائلتهــا عقاريــن ســكنيين وأرضيــن زراعيتيــن حيــث أخبرتنــا: 

”لــدى عائلتــي منزليــن وأرضيــن زراعيتيــن فــي محافظــة درعــا تعــود ملكيتهــم لوالــدي وجــدي لــم نســتطع 
الوصــول لهــا أو الاســتفادة منهــا بســبب السياســات التــي كانــت متبعــة لــدى الســطات والأجهــزة الأمنيــة 
التابعــة لنظــام الأســد، أمــا بالنســبة للســبب المباشــر فيعــود لأنََّ أغلبيــة العائلــة كانــوا لاجئيــن سياســيين 
ومغتربيــن مــن أيــام الثمانينــات، مــا كان ســببًًا لعــدم قدرتهــم علــى الوصــول إلــى أوراق تثبــت ملكيتهــم، ومــا 
ــا مــن تحريــك وإثــارة الموضــوع مــن أجــل سلامــة الموجوديــن فــي ســوريا“. وفــي حديثهــا عــن  منعهــم أيضًً
الصعوبــات والمعانــاة التــي واجهتهــم مــن جــراء عــدم تمكنهــم مــن إثبــات ملكياتهــم وفقــدان قدرتهــم علــى التصــرف 
قالــت: ”أدى عــدم تمكّـّـن أصحــاب الحقــوق مــن إثبــات ملكيتهــم إلــى اســتفادة آخريــن مــن تلــك الممتلــكات 
بشــكل غيــر مشــروع، مــا وضــع المالكيــن الأصلييــن فــي موقــف ضعــف، إذ لــم يتمكنــوا مــن منــع الآخريــن 
مــن التصــرف بممتلكاتهــم خشــية التســبب بضــرر لأقاربهــم المقيميــن داخــل ســوريا. كمــا حرمهــم ذلــك 
مــن الاســتفادة الماديــة مــن ممتلكاتهــم، رغــم أنََّ ظــروف التهجيــر والاغتــراب كانــت تقتضــي فــي كثيــر مــن 
الأحيــان بيعهــا لتأميــن احتياجاتهــم المعيشــية، وفيمــا يتعلــق بالمنــزل الكائــن فــي مدينــة درعــا والمســجّّل 
ــا بموجــب دفتــر الجمعيــة  باســم والــدي، والــذي كان مــا يــزال يســدّّد أقســاطه، فقــد كان المنــزل مخصّّصًً
الســكنية المســؤولة عــن الأبنيــة، وكان الدفتــر محفوظًًــا فــي منــزل العائلــة فــي مدينــة الشــيخ مســكين قبــل 
أن يتعــرّّض للقصــف مــن قبــل قــوات نظــام الأســد، ولــم يُُســتخرج منــه أي مــن المحتويــات. جــرت محــاولات 
قبــل ســقوط نظــام الأســد لتثبيــت ملكيــة المنــزل المذكــور، إلا أنََّنــا لــم تتمكــن مــن إثبــات الملكيــة أو المبالــغ 
التــي دُُفعــت، نظــرًًا لاحتمــال الحاجــة إلــى توكــيلات أو إجــراءات قانونيــة محــددة، فــي حيــن كان معظــم أفــراد 
عائلتنــا خــارج ســوريا باعتبارهــم لاجئيــن سياســيين، الأمــر الــذي حــال دون متابعتهــم للإجــراءات القانونيــة 
لــم تجــدِِ نفعًًــا  المطلوبــة. حتــى بعــد ســقوط نظــام الأســد، اســتمرت المحــاولات لإثبــات الملكيــة، لكنََّهــا 
بســبب فقــدان دفتــر الجمعيــة، كمــا لــم نتمكــن مــن الوصــول إلــى المســؤولين فــي الجمعيــة الذيــن يُُفتــرض 
أ. د. أنََّ باقــي  أن يكــون لديهــم وثائــق تثبــت ملكيــة المنــزل والأقســاط التــي دُُفعــت“. كمــا ذكــرت الســيدة 
الملكيــات مثبتــة، ولكــن لــم يتمكنــوا مــن الاســتفادة منهــا أو التصــرف لعــدة أســباب منهــا خلافــات عائليــة أو بســبب 

التعــدي الجائــر عليهــا بســبب غيــاب المالكيــن الأصلييــن.

أمــا الســيدة ســعاد المحمــد، 50 عامًًــا، مــن مدينــة داريــا فــي ريــف دمشــق، أفــادت بخســارة منزلهــا بعــد تهجيرهــا 
القســري مــن قبــل قــوات نظــام الأســد مــن المدينــة فــي آب/أغســطس 2016، حيــث تعــرّّض المنــزل للاســتيلاء مــن 

قبــل عناصــر تتبــع لمليشــيات كانــت تتبــع لقــوات الأســد، وقالــت:

”بعــد تهجيرنــا، بقــي منزلنــا مغلقًًــا، بعــد ســنة، علمــت أنََّ عناصــر مســلحة دخلــوا إليــه وســكنوه. عندمــا 
حاولــت إرســال أحــد الأقــارب، قالــوا لــه إنََّ المنــزل أصبــح ضمــن أملاك الدولــة.” وأضافــت موضحــة الأثــر 
الاقتصــادي لفقــدان الملكيــة: “ فــي ذلــك الوقــت كنــت أنــوي بيعــه لتأميــن معيشــة أســرتنا بثمنــه وكنــت 
أعمــل فــي الخياطــة مــن المنــزل، بعــد عودتــي لداريــا وجــدت المنــزل مخــرب بشــكل كبيــر ولا يصلــح للعيــش 
ويحتــاج لأمــوال كبيــرة لترميمــه لذلــك نســكن اليــوم فــي منــزل بالإيجــار، وبالــكاد نؤمــن مســتلزماتنا بســبب 

ارتفــاع الإيجــارات والمعيشــة“

ــا، مــن مدينــة ديــر الــزور، بأنََّهــا حرمــت مــن الســكن فــي منــزل ورثتــه  كمــا أفــادت الســيدة إبتســام الســيح، 44 عامًً
وأطفالهــا مــن زوجهــا بعــد مقتلــه فــي عــام 2015 برصــاص عناصــر لقــوات نظــام الأســد فــي مدينــة ديــر الــزور، بعــد 

اســتيلاء عنصــر وعائلتــه علــى المنــزل وقالــت:

”بعــد مقتــل زوجــي بأشــهر قليلــة ادّّعــى أحــد عناصــر قــوات نظــام الأســد أنََّ زوجــي قــد باعــه المنــزل قبــل 
وفاتــه وهــو ادعــاء باطــل، تقدمــت بشــكوى ضــده لــدى المحكمــة لكــن أخرجنــا مــن المنــزل بالقــوة وهددنــا 
فــي حــال العــودة إليــه؛ فاضطــررت إلــى الإقامــة مــع أطفالــي فــي منــزل أهلــي، ومنــذ ســقوط نظــام الأســد 
وأنــا أحــاول اســتعادة المنــزل وإلــى الآن نمضــي بالدعــوى، ورغــم هــروب العنصــر، لا تــزال عائلتــه تقيــم فــي 

المنــزل مدعيــة أنََّــه لهــا“
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وأضافــت: ”أعيــش منــذ ســنوات فــي منــزل أهلــي ولا أســتطيع تحمــل الإيجــار، أشــعر دائمًًــا أنََّ حقــي مســلوب 
أمــام عيني.“

أمــا ســارة البكــري، 38 عامًًــا، مــن حــي الوعــر فــي مدينــة حمــص أفــادت فــي شــهادتها ”فــي عــام 2014 اضطررنــا 
إلــى النــزوح بعــد حصــار الحــي بالكامــل، ولــم نتمكــن مــن العــودة حتــى نهايــة 2016. خلال هــذه الفتــرة 
اســتولى آخــرون علــى منزلنــا دون أي إذن منــا. حاولــت إعــادة المنــزل بعــد عودتنــا، لكــن كان الأمــر صعبًًــا 
علينــا وبعــد ســقوط النظــام عــاد إلينــا الأمــل، وأعمــل علــى إثبــات ملكيتــي واســتعادة منزلــي لكــن الأمــر مكلــف 

ــا.“ ماديًّّ

كما أفادت الســيدة ريم الحســن، 42 عامًًا، من حي القابون في مدينة دمشــق، بأنََّها فقدت شــقة ســكنية تملكها 
بشــكل مشــترك مــع زوجهــا بعــد تهجيرهمــا القســري مــن الحــي فــي أيار/مايــو 2017، عقــب العمليــات العســكرية 
التــي شــهدتها المنطقــة. وأوضحــت أنََّ الشــقة كانــت تقــع ضمــن بنــاء ســكني مكــوّّن مــن عــدة طوابــق تعــرض 
لأضــرار متوســطة نتيجــة القصــف، وكانــت تســتخدم كمصــدر دخــل للأســرة مــن خلال تأجيرهــا قبــل النــزوح، إلا أنََّ 
العائلــة اضطــرت إلــى مغــادرة المنطقــة بشــكل عاجــل دون التمكــن مــن نقــل الوثائــق الأصليــة الخاصــة بالملكيــة. 

وقالــت فــي إفادتهــا: ”فــي 18 أيار/مايــو 2017، اضطررنــا إلــى مغــادرة حــي القابــون بعــد تصاعــد القصــف 
بشــكل مكثــف، ولــم نتمكــن مــن أخــذ جميــع الأوراق معنــا بســبب ضيــق الوقــت والخــوف مــن الاســتهداف. 
كانــت لدينــا شــقة ســكنية مســجلة باســم زوجــي وأنــا بموجــب عقــد شــراء مصــدق، وكانــت مؤجــرة وتشــكل 
مصــدر دخــل أساســي للأســرة. بعــد نزوحنــا حــاول أحــد الأقــارب تفقــد الشــقة، لكنََّــه أبلغنــا لاحقــا أنََّ عائلــة 

ــا لقــرارات تنظيميــة جديــدة.“ أخــرى كانــت تقيــم فيهــا، وأنََّــه قيــل لــه إنََّ البنــاء أصبــح خاضعًً

وأضافــت موضحــة أثــر تهجيرهــم علــى العقــار: ”لــم نتمكــن مــن مراجعــة الدوائــر الرســمية بســبب عــدم وجودنــا 
ــا للخدمــة العســكرية فــي ذلــك الوقــت، كمــا  وتخوفنــا مــن الملاحقــة الأمنيــة، خاصــة أنََّ زوجــي كان مطلوبًً
أنََّنــا فقدنــا النســخة الأصليــة مــن عقــد الملكيــة خلال النــزوح. حاولنــا لاحقًًــا اســتخراج بــدل ضائــع، لكــن 
الإجــراءات كانــت معقــدة وتتطلــب حضــور المالــك شــخصيًًا وتوكــيلات قانونيــة، وهــو مــا لــم يكــن متاحًًــا لنــا 
فــي ظــل وجودنــا خــارج ســوريا، بعــد ســقوط نظــام الأســد اســتعدنا شــكليا الشــقة، ولكــن كــون المنطقــة 

ســتخضع لتنظيــم جديــد غيــر واضــح لنــا“.

توضــح هــذه الإفــادات الأثــر المباشــر للتهجيــر القســري فــي تقويــض ســيطرة النســاء علــى ممتلكاتهــن وحرمانهــن 
مــن حقوقهــن المرتبطــة بهــا.

2.  فقــدان حقــوق الملكيــة نتيجــة القصــف والتدميــر واســع النطــاق أو 

المتعمــد للممتلــكات

فــي  الجماعــي، ولا ســيما  للعقــاب  الخاصــة كوســيلة  الممتلــكات  تدميــر  الســابق سياســة  الأســد  نظــام  اعتمــد 
المناطــق التــي خرجــت عــن ســيطرته. وأســهم القصــف العشــوائي واســع النطــاق والتدميــر المنهجــي للأحيــاء 
الســكنية فــي حرمــان آلاف النســاء مــن ممتلكاتهــن العقاريــة، ســواء بشــكل مباشــر عبــر تدميــر منازلهــن ومحالهــن 
التجاريــة، أو بشــكل غيــر مباشــر عبــر تدميــر ممتلــكات أســرهن التــي كــنّّ يعتمــدن عليهــا فــي المعيشــة. ولــم تتوفــر 

أي آليــات للتعويــض أو إعــادة الإعمــار أو ضمــان العــودة الآمنــة خلال فتــرة حكــم النظــام.
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يختلــف أثــر تدميــر الممتلــكات علــى النســاء عــن أثــره علــى الرجــال فــي الســياق الســوري لعــدة أســباب: فالنســاء 
ــا  اللواتــي فقــدن منازلهــن فقــدن فــي كثيــر مــن الحــالات المــكان الوحيــد الــذي كــنّّ يمارســن فيــه نشــاطًًا اقتصاديًً
)الخياطــة المنزليــة، إعــداد الطعــام للبيــع، وغيرهــا مــن الأنشــطة التــي تُُمــارس داخــل المنــزل فــي ظــل القيــود 
الاجتماعيــة علــى عمــل النســاء خارجــه(؛ وفقــدان الوثائــق المحفوظــة داخــل المنــزل المدمــر حــرم النســاء مــن 
القــدرة علــى إثبــات حقوقهــن لاحقًًــا؛ ومحدوديــة الخيــارات البديلــة المتاحــة للنســاء مقارنــة بالرجــال فــي ســوق 

العمــل والســكن جعلــت أثــر فقــدان المســكن أشــد وأطــول أمــدًًا عليهــن.

غالبًًــا مــا ترافــق هــذا النمــط مــع التهجيــر القســري وفقــدان الوثائــق الثبوتيــة، مــا ضاعــف مــن هشاشــة الوضــع 
القانونــي للنســاء وقيّّــد قدرتهــن علــى المطالبــة بحقوقهــن لاحقًًــا. وأفضــت هــذه الظــروف إلــى إقصــاء قانونــي 
طويــل الأمــد، إذ لــم تُُعتــرف بخســائر الملكيــة الناتجــة عــن القصــف كضــرر قابــل للمعالجــة القانونيــة خلال فتــرة 
حكــم النظــام الســابق. كمــا أظهــرت بعــض الحــالات تداخــل آثــار النــزاع مــع الكــوارث الطبيعيــة، ولا ســيما زلــزال 
شــباط/فبراير 2023، حيــث انهــارت مبــانٍٍ كانــت متضــررة أصــلًًا مــن القصــف، مــا فاقــم صعوبات اســتعادة الحقوق.

علــى المســتوى القانونــي، يشــكل التدميــر المتعمــد أو العشــوائي للممتلــكات المدنيــة انتهــاكًًا للقاعــدة 50 مــن 
القانــون الدولــي الإنســاني العرفــي التــي تحظــر تدميــر ممتلــكات الخصــم أو الاســتيلاء عليهــا مــا لــم تقتــضِِ ذلــك 
الضــرورة العســكرية القهريــة. وحيــن يكــون التدميــر واســع النطــاق وغيــر مبــرر بالضــرورة العســكرية، فإنََّــه يشــكل 
جريمــة حــرب بموجــب المــادة 8)2()هـــ()12( مــن نظــام رومــا الأساســي. كمــا يشــكل القصــف العشــوائي للأحيــاء 
الســكنية انتهــاكًًا لمبــدأ التمييــز بيــن الأهــداف المدنيــة والعســكرية )القاعــدة 7( ومبــدأ التناســب )القاعــدة 14(. 
وتجــدر الإشــارة إلــى أنََّ التدميــر لــم يقتصــر علــى قــوات نظــام الأســد، بــل وقــع أيضًًــا فــي ســياق معــارك شــارك فيهــا 
أطــراف أخــرى، بمــا فيهــا قــوات ســوريا الديمقراطيــة خلال معــارك الرقــة )2017( وفصائــل المعارضــة المســلحة، 

وقــوات التحالــف الدولــي، وهــي أطــراف ملزمــة هــي الأخــرى بقواعــد القانــون الدولــي الإنســاني المنطبقــة.

وتشــير الشــهادات إلــى تدميــر كامــل لمنــازل ومحــال تجاريــة نتيجــة القصــف الجــوي أو العمليــات العســكرية، مــا 
دفــع النســاء وأســرهن إلــى العيــش فــي مخيمــات النــزوح أو ظــروف ســكنية غيــر لائقــة، مــع مــا رافــق ذلــك مــن آثــار 

اقتصاديــة ونفســية طويلــة الأمــد، خصوصًًــا فــي الأســر التــي فقــدت معيلهــا أو أحــد أفرادهــا.

فــي هــذا الإطــار، أفــادت الســيدة ز. ح. مــن بلــدة أبــو الظهــور فــي ريــف إدلــب الشــرقي، والنازحــة إلــى ريــف إدلــب 
الشــمالي، بخســارة أســرتها منزليــن ومحــلًًا تجاريًًــا، حيــث قالــت: ”تعــرض الحــي الــذي تقــع فيــه ممتلكاتنــا 
لقصــف مكثــف مــن قبــل طيــران حربــي تابــع لقــوات نظــام بشــار الأســد فــي الفتــرة مــا بيــن نهايــة عــام 2017 
وشــهر كانــون الثاني/ينايــر مــن عــام 2018 تســبب بدمــار المنزليــن والمحــل بشــكل كامــل“. وأضافــت واصفــة 
الانعكاســات المعيشــية: ”اضطررنــا للعيــش فــي مخيمــات للنازحيــن بعــد تدميــر منطقتنــا بالكامــل في البلدة، 
واجهنــا فــي المخيمــات البــرد القــارس ونقــص الاحتياجــات الأساســية، ولــم يكــن هنــاك مصــدر دخــل ثابــت“. 

وأكــدت أنََّ المنطقــة مــا تــزال مدمــرة بالكامــل، ولــم تُُتــح أي إمكانيــة للعــودة أو إعــادة الإعمــار حتــى اليــوم.

كمــا وثقــت الشََّــبكة شــهادة الســيدة ن. أ. مــن مدينــة القوريــة فــي ريــف ديــر الــزور، المقيمــة فــي أحــد مخيمــات 
إعــزاز فــي ريــف حلــب، والتــي قالــت: ”عندمــا دخــل جيــش نظــام الأســد إلــى مدينــة القوريــة فــي عــام 2017 قــام 
بحــرق المنــزل بالكامــل وتدميــر جــزء منــه وســرقة محتوياتــه، حيــث أصبــح غيــر صالــح للســكن“. وأوضحــت 
أنََّ المنــزل مســجل باســم والــد زوجهــا، وأنََّ الأســرة مــا تــزال غيــر قــادرة علــى العــودة أو الترميــم فــي ظــل فقــدان 

الــزوج وغيــاب المــوارد.

وثّقّــت الشََّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان شــهادة الســيدة عليــاء الفاعــوري، 48 عامًًــا، مــن حــي بابــا عمــرو فــي 
مدينــة حمــص، التــي فقــدت منزلهــا نتيجــة القصــف مــن قبــل قــوات نظــام الأســد فــي عــام 2012، حيــث قالــت: 
”كنــا نعيــش فــي منــزل مــن طابقيــن، بنينــاه أنــا وزوجــي تدريجيًًــا. فــي شــباط/فبراير 2012 اشــتدََّ القصــف 
علــى الحــي، وخرجنــا علــى عجــل. بعــد أشــهر، عــدت مــع أحــد أقاربــي، لــم أتعــرف علــى المــكان. المنــزل أصبــح 
كومــة ركام.” وأضافــت موضحــة الأثــر الشــخصي والاقتصــادي: ”فقــدان المنــزل لــم يكــن فقــط فقــدان مــأوى، 
بــل فقــدت كل مــا أملــك: الأثــاث، الذهــب، أوراق الملكيــة. أشــعر أنََّنــي فقــدت الاســتقرار الــذي بنيتــه طــوال 

حياتــي.“
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كمــا أفــادت الســيدة ســلمى الجبيــل، 31 عامًًــا، مــن مدينــة الرقــة، بخســارة منــزل لهــا حصــة فيــه مــع أخوتهــا نتيجــة 
تدميــره فــي مطلــع عــام 2017 بســبب المعــارك بيــن قــوات ســوريا الديمقراطيــة وتنظيــم داعــش، حيــث قالــت: 
”دمــر القصــف منــزل العائلــة الــذي ورثتــه أنــا وأخوتــي بعــد وفــاة أمــي وأبــي بشــكل كامــل، ولــم يعوضنــا 

أحــد“.

وفــي محافظــة حلــب، أفــادت الســيدة ريــم الأشــقر، 39 عامًًــا، بخســارة محــل تجــاري تمتلكــه فــي حــي بســتان 
القصــر نتيجــة احتراقــه خلال قصــف جــوي للحــي مــن قبــل نظــام الأســد الســابق، وقالــت: 

”كان لــدي محــل ألبســة صغيــر. خلال القصــف ســقط صــاروخ قربــه واشــتعلت حرائــق امتــدت للمحــل 
بالكامــل.“ فاحتــرق 

وأضافت: ”هذا المحل كان رأس مالي الوحيد. بعد خسارته، لم أستطع بدء أي عمل جديد.“

وتوضــح هــذه الحالــة أثــر تدميــر الممتلــكات التجاريــة علــى اســتقلال النســاء الاقتصــادي وقدرتهــن علــى الاســتمرار 
فــي ســوق العمــل.

كمــا وثّقّــت الشََّــبكة شــهادة الســيدة نــجلاء، 34 عامًًــا، مــن حــي الأشــرفية فــي مدينــة حلــب، التــي انهــار منزلهــا 
فــي شــباط/فبراير 2023 بعــد الزلــزال نتيجــة الأضــرار الســابقة التــي لحقــت بــه خلال العمليــات العســكرية فــي 
المدينــة، حيــث قالــت: ”بعــد الزلــزال، انهــار المنــزل المتضــرر بالأصــل نتيجــة تعرضــه للقصــف والنيــران خلال 

المعــارك. ولــم أحصــل علــى أي تعويــض.“ وأضاــفت:

الكــوارث  النــزاع مــع  آثــار  الحالــة تداخــل  الزلــزال أكملــت مــا بدأتــه الحــرب.“ وتبــرز هــذه  ”شــعرت أنََّ كارثــة 
الحقــوق. اســتعادة  صعوبــات  يفاقــم  بمــا  الطبيعيــة، 

توضــح هــذه الإفــادات أنََّ تدميــر الممتلــكات نتيجــة القصــف لــم يقتصــر علــى فقــدان المــأوى، بــل امتــد ليقــوّّض 
مصــادر الدخــل والاســتقرار الاقتصــادي للنســاء وأســرهن.

3. اســتخدام الممتلــكات المدنيــة لأغــراض عســكرية

شــهد النــزاع حــالات واســعة مــن حرمــان النســاء مــن الانتفــاع بممتلكاتهــن نتيجــة تحويلهــا أو اســتخدامها لأغــراض 
عســكرية. وقــد مــارس نظــام الأســد الســابق هــذا النمــط بشــكل رئيــس عبــر تحويــل منــازل وأراضٍٍ زراعيــة إلــى 
مواقــع عســكرية أو نقــاط تمركــز لقواتــه أو للميليشــيات المتحالفــة معــه. كمــا وسّّــعت قــوات الاحــتلال الإســرائيلي 
عملياتهــا فــي جنــوب ســوريا بعــد ســقوط النظــام، واســتخدمت ممتلــكات مدنيــة لأغــراض عســكرية فــي مناطــق 

مــن محافظــة القنيطــرة وريــف درعــا الغربــي.

يتميــز هــذا النمــط عــن الأنمــاط الأخــرى بأنََّــه لا يــؤدي بالضــرورة إلــى فقــدان الملكيــة بشــكل رســمي، بــل إلــى حرمــان 
فعلــي مــن الانتفــاع بهــا، مــا يُُفــرغ حــق الملكيــة مــن مضمونــه دون نقــل ملكيتــه قانونيًًــا. وهــذا يعقّّد مســار الاســترداد 
ــا بحقهــا لكنََّهــا عاجــزة عــن ممارســته. وقــد أثــر هــذا النمــط علــى النســاء بشــكل  ــا، لأنََّ المالكــة تحتفــظ نظريًً لاحقًً
مباشــر، إذ فقــدن مصــادر دخــل أساســية ولا ســيما مــن الأراضــي الزراعيــة، وأصبحــن عرضــة للفقــر والاعتمــاد علــى 

المساعدات.

علــى المســتوى القانونــي، يختلــف الإطــار المنطبــق بحســب الطــرف المنتهــك. فيمــا يتعلــق بنظــام الأســد الســابق 
وأطــراف النــزاع المســلح غيــر الدولــي: يحظــر القانــون الدولــي الإنســاني العرفــي اســتخدام الممتلــكات المدنيــة 
لأغــراض عســكرية مــا لــم يكــن ذلــك مبــررًًا بالضــرورة العســكرية القهريــة )القاعــدة 50(، كمــا يحظــر النهــب )القاعــدة 

.)52
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في هذا الســياق، وثّقّت الشََّــبكة الســورية لحقوق الإنســان شــهادة الســيدة منى ســليمان، 52 عامًًا، من محافظة 
القنيطــرة، والتــي حُُرمــت مــن الوصــول إلــى أرض زراعيــة تمتلكهــا لســنوات نتيجــة اســتخدامها لأغــراض عســكرية 
مــن قبــل نظــام الأســد ســابقًًا وقــوات الاحــتلال الإســرائيلي حاليًًــا، حيــث قالــت: ”لــم نتمكــن مــن الوصــول إلــى 
ــا.“ وأضافــت أنََّ الحرمــان الطويــل مــن الانتفــاع بــالأرض تســبب  الأرض لســنوات. فقدنــا مصــدر رزقنــا تدريجيًً
فــي خســارة تدريجيــة للدخــل، مــا أثــر بشــكل كبيــر علــى الاســتقرار الاقتصــادي للأســرة وأضعــف قدرتهــا علــى 

الصمــود فــي مواجهــة غلاء المعيشــة.

ويبــرز هــذا النمــط كيــف يمكــن أن تُُســتخدم الممتلــكات الخاصــة كأداة للســيطرة العســكرية علــى الســكان، بحيــث 
ــا مــن الانتفــاع بحقوقهــن القانونيــة دون أن تفقــد الملكيــة نفســها بشــكل رســمي،  تصبــح النســاء محرومــات فعليًً

مــا يعقــد إمكانيــة الاســترداد لاحقًًــا ويضاعــف مــن هشاشــة أوضاعهــن الاقتصاديــة والاجتماعيــة.

4. الحجــز الاحتياطــي والتنفيــذي والمصــادرة التعســفية للممتلــكات

يُُعــد الحجــز الاحتياطــي والتنفيــذي علــى الأمــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة أحــد أخطــر أنمــاط انتهــاك حقــوق 
الملكيــة الموثقــة فــي هــذا التقريــر. وقــد اســتخدمه نظــام الأســد الســابق علــى نطــاق واســع كأداة قانونيــة ظاهريــة 
لمعاقبــة المعارضيــن السياســيين وأســرهم. اســتندت هــذه الإجــراءات إلــى قــرارات صــادرة عــن جهــات قضائيــة 
أو إداريــة، غالبًًــا بذريعــة “مكافحــة الإرهــاب” بموجــب قانــون مكافحــة الإرهــاب رقــم 19 لعــام 2012 والمرســوم 
التشــريعي رقــم 63 لعــام 2012 المنشــئ لمحكمــة الإرهــاب، دون احتــرام الضمانــات الأساســية للمحاكمــة العادلــة.

تأثــرت النســاء بهــذا النمــط بصــورة مضاعفــة لأســباب بنيويــة: كونهــن فــي كثيــر مــن الحــالات غيــر مســجلات 
ــا علــى الأزواج أو الأقــارب الذكــور الذيــن صــدرت بحقهــم قــرارات الحجــز أو  كمالــكات رســميًًا واعتمادهــن اقتصاديًً
الذيــن تعرضــوا للاعتقــال أو الاختفــاء القســري. وأدى صــدور هــذه القــرارات إلــى حرمــان النســاء فعليًًــا مــن التصــرف 
بالممتلــكات أو الانتفــاع بهــا رغــم كونهــا مصــدر العيــش الوحيــد للأســرة فــي كثيــر مــن الحــالات. وأُجُبــرت بعــض 
النســاء علــى بيــع أصــول بأســعار متدنيــة لتأميــن الاحتياجــات الأساســية أو تكاليــف النــزوح والهجــرة، فــي ظــل غيــاب 
أي ســبل فعالــة للطعــن فــي هــذه القــرارات. وتحــوّّل بذلــك الحجــز الاحتياطــي مــن إجــراء اســتثنائي مؤقــت يُُفتــرض 
أن يهــدف إلــى حمايــة حقــوق الدائنيــن إلــى أداة عقابيــة جماعيــة تجــاوز أثرهــا الشــخص المســتهدف لتطــال أســرته.

علــى المســتوى القانونــي، يشــكل هــذا النمــط انتهــاكًًا لمبــدأ شــخصية العقوبــة المكــرّّس فــي المــادة 15)1( مــن 
العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية وفــي القانــون الجنائــي الدولــي. كمــا يشــكل عقوبــة جماعيــة 
محظــورة بموجــب القاعــدة 103 مــن القانــون الدولــي الإنســاني العرفــي والمــادة المشــتركة 3 مــن اتفاقيات جنيف. 
ويتعــارض مــع الحــق فــي عــدم الحرمــان التعســفي مــن الملكيــة )المــادة 17 مــن الإعلان العالمــي لحقــوق الإنســان( 
ومــع ضمانــات المحاكمــة العادلــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 14 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
والسياســية، لأنََّ قــرارات الحجــز صــدرت فــي أغلبهــا عــن محاكــم اســتثنائية لا تســتوفي معاييــر الاســتقلال والحيــاد.

وقــد أصــدر الرئيــس الســوري أحمــد الشــرع فــي أيار/مايــو 2025 مرســومًًا رئاســيًًا يقضــي بإلغــاء جميــع قــرارات 
الحجــز الاحتياطــي الصــادرة بيــن عامــي 2012 و2024. ويمثــل هــذا المرســوم خطــوة فــي الاتجــاه الصحيــح، لكنََّــه 
يثيــر عــدة إشــكاليات عمليــة تحتــاج إلــى معالجــة: هــل يشــمل المرســوم آليــة فعليــة لــرد الممتلــكات التــي بيعــت أو 

نُُقلــت ملكيتهــا خلال فتــرة الحجــز، وكيــف تُُعالــج حــالات المشــترين حســني النيــة؟ 

هل يشمل الحجز التنفيذي أم يقتصر على الاحتياطي؟ 

كيــف تُُعالــج حــالات المختفيــن قســريًًا الذيــن لا تملــك أســرهم شــهادات وفــاة ولا أحــكام قضائيــة تُُحــدد وضعهــم 
القانونــي؟ 
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وتُُقــاس كفايــة المرســوم فــي ضــوء مبــادئ بينهيــرو، ولا ســيما المبــادئ 12 إلــى 15 التــي تلــزم الــدول بإنشــاء آليــات 
فعالــة ومســتقلة لــرد الممتلــكات وليــس فقــط رفــع الحجــز الشــكلي عنهــا. وهــذا مــا ســوف نحــاول أن نعمــل عليــه 

فــي تقاريرنــا القادمــة.

الشََّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان صــدور قــرارات حجــز احتياطــي شــملت منــازل،  وتُُظهــر شــهادات وثقتهــا 
ســيارات، ومحــال تجاريــة، مــا أجبــر العديــد مــن النســاء علــى بيــع أصــول بأســعار متدنيــة لتأميــن الاحتياجــات 
الأساســية أو تكاليــف النــزوح والهجــرة، فــي ظــل غيــاب أي ســبل فعالــة للطعــن بهــذه القــرارات. وفــي هــذا الســياق، 
تحــوّّل الحجــز الاحتياطــي مــن إجــراء اســتثنائي مؤقــت إلــى أداة عقابيــة جماعيــة، تنتهــك مبــدأ شــخصية العقوبــة 

وتُُفضــي عمليًًــا إلــى تجريــد النســاء مــن حقوقهــن الاقتصاديــة ووســائل العيــش.

تحدثــت الشََّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان مــع الســيدة قمــر حبيــب التــي لجئــت إلــى لبنــان منــذ عــام 2017 -وهــي 
مــن ســكان مدينــة درايــا فــي محافظــة ريــف دمشــق ســابقًًا، وزوجــة المختفــي قســريًًا جمــال عبــد العزيــز حمــادة 
الــذي اعتقلــه نظــام بشــار الأســد منــذ 29 حزيران/يونيــو 2015 ولــم يعــرف مصيــره حتــى الآن- حيــث أخبرتنــا عــن 

خســارتهم لملكياتهــم المســجلة باســم زوجهــا )منــزل، ســيارة، محــل تجــاري(، وقالــت: 

ــا  ”المنــزل عبــارة عــن أرضيــن زراعيتيــن تــم بنــاء المنــزل عليهمــا، والــذي دمــر بالكامــل منــذ عــام 2014 تقريبًً
إثــر قصفــه بالبراميــل مــن قبــل نظــام الأســد، ثــم علمــتُُ فــي عــام 2017 عــن وجــود قــرار بالحجــز الاحتياطــي 
علــى ممتلــكات زوجــي بتهمــة الإرهــاب ومــن ضمنهــا ملكيــة المنــزل الــذي كان مســجل بالســجل العقــاري 
)طابــو أخضــر(، كمــا كان زوجــي يملــك ســيارة اضطــررت إلــي بيعهــا بســعر مخفــض وباتفــاق بيــن البائــع 
والمشــتري دون فــراغ أو تســجيل رســمي بســبب قــرار الحجــز الاحتياطــي حيــث لا تــزال باســم زوجــي، أمــا 
ــه  المحــل فلــم أكــن أعلــم بوجــوده إلا عندمــا حاولــت القيــام بإجــراءات إفــراغ الســيارة“. كمــا أخبرتنــا قمــر بأنََّ
بعــد اعتقــال زوجهــا واخفائــه قســريًًا تملكهــا الخــوف علــى سلامــة أولادهــا أو ســوقهم للخدمــة العســكرية خاصــة 
أنََّــه تــم اعتقــال أحدهــم فــي اليــوم نفســه الــذي اعتُُقــل فيــه زوجهــا، قبــل أن يُُفــرج عنــه بعــد وقــت قصيــر، وأضافــت 
فــي حديثهــا عــن انعــكاس قــرار الحجــز الاحتياطــي الصــادر بحــق زوجهــا: ”اضطــرتُُ إلــى بيــع الســيارة بســعر 
منخفــض كونــه كان محجــوزًًا عليهــا لتأميــن أمــوال الســفر، فيمــا عُُــرض علــي بيــع المنــزل بمبلــغ لا يتجــاوز 

ربــع قيمتــه الفعليــة، لكنََّنــي رفضــتُُ ذلــك فــي حينهــا“.

وعــن محاولــة اســتعادة ممتلكاتهــم ســواء قبــل ســقوط نظــام بشــار الأســد أو بعــد ســقوطه قالــت قمــر: ”لــم 
نجــرِِ أي محــاولات لاســتعادة الممتلــكات فــي ظــل حكــم نظــام الأســد، إذ أفادنــي أحــد المحاميــن آنــذاك 
بــأنََّ النظــام الســابق كان قــد أصــدر قــرارات بحجــز أمــوال جميــع المفقوديــن، وأنََّ إجــراءات رفــع الحجــز 
تتطلــب مبالــغ ماليــة كبيــرة، ونصحنــي بتجنــب المتابعــة والاكتفــاء بالصمــت ونســيان الموضــوع، أمــا بعــد 
ــه  ســقوط نظــام الأســد، عــاد ابنــي الأكبــر إلــى ســوريا لمعاينــة المنــزل والاستفســار عــن إمكانيــة بيعــه، إلا أنََّ
فوجــئ بــإغلاق الدوائــر الحكوميــة وتعــذر إنجــاز أي معــاملات رســمية“. كمــا أبلغتنــا قمــر عــن عــدم تمكنهــا 
فــي وقــت ســابق مــن اســتخراج شــهادة وفــاة لزوجهــا، ولــم يُُــدرج اســمه ضمــن قوائــم المفقوديــن رغــم محــاولات 
العائلــة المتكــررة للبحــث عنــه بعــد ســقوط نظــام بشــار الأســد دون جــدوى، مــا جعــل الأمــور القانونيــة معقــدة فــي 
ــا عــن إصــدار  ــا لمــا أفــادت بــه العائلــة، فــإنََّ الحكومــة الســورية الجديــدة مــا تــزال تمتنــع حاليًً الوقــت الراهــن. ووفقًً
أي شــهادات وفــاة للأشــخاص المفقوديــن إلــى حيــن اســتكمال التحقيقــات ومعرفــة ظــروف اختفائهــم، لذلــك مــا 

تــزال العائلــة بانتظــار مــا ســتؤول إليــه الإجــراءات.

في ذات السياق، أفادت السيدة خديجة، 52 عامًًا، من مدينة حماة، بصدور قرار حجز احتياطي على ممتلكات 
زوجها المختفي قســريًًا في مراكز الاحتجاز التي كانت تابعة لنظام الأســد الســابق، وقالت: 

”زوجــي معتقــل منــذ 2013، والمنــزل باســمه. صــدر قــرار بالحجــز علــى أملاكــه فــي عــام 2015، وطبــق القــرار 
فــي عــام 2017، وبعــد ســقوط نظــام الأســد اســترجعت المنــزل، ولكــن اكتشــفت أنََّــه قــد بِِيــع عــدة مــرات 
مــن قبــل محتاليــن كانــوا يعملــون مــع أفــرع الأمــن وهــذا تســبب بمشــاكل قضائيــة لعــدة أشــخاص قامــوا 
بشــرائه.“ وأوضحــت أنََّهــا لــم تتمكــن مــن اتخــاذ أي إجــراء قانونــي قبــل ســقوط نظــام الأســد بســبب الطابــع الأمنــي 

للقضيــة، مــا أدى إلــى حرمانهــا مــن الاســتفادة مــن المســكن كمصــدر للاســتقرار.
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كمــا أفــادت الســيدة ميــس عبــد الرحمــن، 44 عامًًــا، مــن حــي الصليبيــة فــي مدينــة اللاذقيــة، بــأنََّ ممتلــكات زوجهــا-
منــزل وســيارة وأرض زراعيــة- التــي تملــك جــزءًًا منهــا، ولكنََّهــا غيــر مســجلة صــودرت بســبب انضمامــه لفصائــل 
المعارضــة المســلحة وانتقالهــم لإدلــب منــذ عــام 2015 مــا حرمهــم مــن القــدرة علــى التصــرف بالمنــزل، حيــث قالــت: 
”تمــت مصــادرة أملاك زوجــي التــي كنــت أملــك جــزءًًا منهــا وســاعدته فــي شــرائها. ولــم نتمكــن بعــد ذلــك مــن 
التصــرف.” وأضافــت: بعــد ســقوط النظــام اســتعدنا الأرض والمنــزل وهــو بحالــة تخريــب بينمــا لــم نســتعد 

الســيارة وفقدنــا أثرهــا“.

أفــادت الســيدة رنــا الخطيــب، 37 عامًًــا، مــن مدينــة معــرة النعمــان فــي ريــف إدلــب، بصــدور قــرار حجــز  كمــا 
احتياطــي علــى ممتلــكات زوجهــا فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر 2016، بعــد إدراجــه علــى قوائــم المطلوبيــن بموجــب 

قضايــا تتعلــق بالإرهــاب، مــا شــمل منــزلًًا ســكنيا ومحــلًًا تجاريــا لبيــع الأدوات الكهربائيــة، حيــث قالــت: 

”فــي نهايــة عــام 2016 أبلغنــا أحــد المعــارف بصــدور قــرار حجــز احتياطــي علــى أملاك زوجــي، ومنهــا منزلنــا 
ومحلــه التجــاري، بحجــة وجــود دعــوى تتعلــق بالإرهــاب. حاولــت الاستفســار عــن القــرار، لكــن قيــل لــي إنََّ 

الملــف أمنــي ولا يمكــن مراجعتــه.“ وأضافــت موضحــة أثــر القــرار علــى معيشــتها: 

”كان المحــل مصــدر دخلنــا الوحيــد، وبعــد الحجــز لــم يعــد بإمكاننــا تشــغيله أو تأجيــره، مــا اضطرنــي للاعتماد 
علــى المســاعدات لتأميــن احتياجــات أطفالــي. كمــا لــم أتمكــن مــن بيــع المنــزل أو الاســتفادة منــه بســبب 

تثبيــت إشــارة الحجــز علــى صحيفتــه العقاريــة.“

وفــي محافظــة ريــف دمشــق، أفــادت الســيدة هبــة عثمــان، 46 عامًًــا، مــن مدينــة دومــا، بصــدور قــرار حجــز تنفيــذي 
علــى حصــة زوجهــا فــي عقــار ســكني مشــترك مــع إخوتــه فــي عــام 2018، بـعـد اتهاـمـه بدـعـم المعارـضـة، وقاـلـت:

”كان زوجــي يملــك حصــة فــي منــزل عائلــي مكــوّّن مــن عــدة طوابــق فــي دومــا. فــي عــام 2018 علمنــا بصــدور 
قــرار حجــز علــى حصتــه، ولــم يعــد بإمكاننــا التصــرف بهــا أو الاســتفادة منهــا، رغــم أنََّهــا كانــت تشــكل ضمانًًــا 

لمســتقبل أولادنــا.“ 

وأضافــت: ”حاولــت العائلــة قبــل ســقوط نظــام الأســد بيــع العقــار لتأميــن تكاليــف الــعلاج والتعليــم، لكــن 
إشــارة الحجــز منعــت إتمــام أي عمليــة بيــع. شــعرت أنََّ القــرار لــم يســتهدف زوجــي فقــط، بــل أثــر علــى كامــل 

الأســرة.“

تعكــس هــذه الحــالات كيــف اســتُُخدم الحجــز الاحتياطــي والتنفيــذي كأداة قانونيــة ظاهريــة أفضــت عمليًًــا إلــى 
حرمــان النســاء مــن الانتفــاع بممتلكاتهــن أو التصــرف بهــا، بمــا قــوّّض اســتقرارهن الاقتصــادي وقيّّــد قدرتهــن علــى 

تأميــن ســبل العيــش.

5.  المصــادرة والاســتيلاء غيــر المشــروع المرتبــط بالاعتقــال والانتمــاء 

السياســي الفعلــي أو المفتــرض لأفــراد الأســرة

ــا للحجــز الرســمي، تمثّّــل فــي المصــادرة أو الاســتيلاء غيــر  ــا موازيًً ــبكة الســورية لحقــوق الإنســان نمطًً وثّقّــت الشََّ
المشــروع علــى الممتلــكات عقــب اعتقــال أحــد أفــراد الأســرة أو الاشــتباه بانتمائــه السياســي، دون أن يكــون ذلــك 
مســتندًًا بالضــرورة إلــى قــرارات حجــز رســمية أو إجــراءات قضائيــة معلنــة. ويتميــز هــذا النمــط عــن ســابقه بأنََّــه يتــم 
فــي كثيــر مــن الحــالات خــارج أي إطــار قانونــي، عبــر أطــراف نافــذة أو أفــراد مــن العائلــة الممتــدة أو جهــات ثالثــة 
اســتغلت غيــاب المالكيــن الأصلييــن بســبب الاعتقــال أو اللجــوء أو الوفــاة، فــي ظــل فــراغ قانونــي وضعــف الحمايــة 

القضائيــة.



انتهاكات حقوق الملكية بحق النساء 21
في سوريا منذ عام 2011

شــملت هــذه الانتهــاكات منــازل ومحــال تجاريــة ومركبــات وأراضٍٍ زراعيــة. وانعكــس هــذا النمــط علــى النســاء بشــكل 
مباشــر مــن عــدة وجــوه: فُُقــدت مصــادر الدخــل الأساســية للأســرة؛ وتحمّّلــت النســاء مســؤولية إعالــة الأطفــال فــي 
ظــل انعــدام المــوارد؛ وواجهــن صعوبــات قانونيــة جســيمة فــي تتبــع مصيــر الممتلــكات أو الطعــن فــي التصــرف 
بهــا، حتــى بعــد ســقوط النظــام، بســبب تعقــد السلســلة القانونيــة للملكيــة )بيــع الممتلــكات عــدة مــرات، غيــاب 

المســتولين الأصلييــن، تضــارب الادعــاءات(.

يُُظهــر هــذا النمــط كيــف اســتُُخدمت الملكيــة كوســيلة للانتقــام السياســي والإخضــاع خــارج أي إطــار قانونــي، وبمــا 
ــا، يقــع ضمــن نطــاق حظــر النهــب )القاعــدة 52 مــن القانــون  يتجــاوز الضــرر العرضــي للنــزاع. وعنــد تقييمــه قانونيًً
الدولــي الإنســاني العرفــي( وحظــر العقوبــات الجماعيــة )القاعــدة 103(. ويمكــن أن يرتقــي إلــى مســتوى جريمــة 
الاضطهــاد بموجــب المــادة 7)1()ح( مــن نظــام رومــا الأساســي حيــن يتــم علــى أســاس سياســي وبصــورة ممنهجــة 

ضمــن ســياق هجــوم واســع النطــاق أو منهجــي موجــه ضــد مجموعــة مــن الســكان المدنييــن.

ــا، مــن مدينــة عيــن العرب/كوبانــي فــي محافظــة حلــب، والتــي اعتُُقــل زوجهــا  أفــادت الســيدة منــى العلــي، 42 عامًً
علــى خلفيــة نشــاطه السياســي مــن قبــل نظــام الأســد أثنــاء تواجــده فــي مدينــة حلــب فــي تموز/يوليــو 2016، بــأنََّ 
المنــزل الــذي كانــوا يســكنونه والأرض الزراعيــة المحيطــة بــه اســتولى عليهــا أحــد أقــارب الــزوج بــدون إذن، وقالــت: 

”بعــد اعتقــال زوجــي فــي تموز/يوليــو 2016، قمنــا باللجــوء إلــى تركيــا، وفــي غيابنــا جــاء أحــد أقاربــه واســتولى 
علــى منزلنــا وأرضنــا، بحجــة أنََّــه يديرهــا لحيــن عــودة زوجــي. لــم أســتطع منعــه، لأنََّ أي محاولــة للتدخــل 
كانــت تعنــي أخطــارًًا كبيــرة كــون عائلتنــا معروفــة بمعارضتهــا فخشــيت أن يتعــرض بعــض أفــراد الأســرة 

للتضـيـق أو الاعتـقـال أثـنـاء تنقلـهـم.“

مخيــم  فــي  وأطفالــي  أنــا  أعيــش  جعلنــي  والأرض  المنــزل  ”فقــدان  المعيشــي:  الأثــر  موضحــة  وأضافــت 
للنازحيــن، دون أي مصــدر دخــل ثابــت، واضطــررت للعمــل بأعمــال موســمية بســيطة لتأميــن الحــد الأدنــى 

احتياجاتنــا.“ مــن 

الســيدة هالــة العبــود، 45 عامًًــا، مــن قريــة الحصــن فــي محافظــة حمــص، بعــد اعتقــال زوجهــا علــى خلفيــة نشــاطه 
السياســي فــي شــباط/فبراير 2012، اســتولى أحــد جيــران العائلــة علــى منزلهــم الــذي كان مســجلًًا باســم الــزوج، 

وأضاـفـت:

”بعــد اعتقــال زوجــي، تركــت المنــزل وغــادرت للعيــش مــع أهلــي فــي مدينــة حمــص، وفــي غيابنــا اســتولى 
جــار لنــا كان يعمــل مــع الأفــرع الأمنيــة لنظــام الأســد علــى منزلنــا وأبلغنــا لاحقًًــا بأنََّــه باعــه لمســتثمر آخــر. بعــد 
ســقوط النظــام، تقدمــت بطلــب اســتعادة الملكيــة عبــر المحكمــة، واســتطعنا أخيــرًًا إعــادة المنــزل بعــد عــام 

مــن الإجــراءات القضائيــة، لكنََّــه كان بحاجــة إلــى ترميــم كامل.“أوضحــت أثــر المصــادرة علــى العائلــة: 

”خسرت الأسرة أكثر من عشر سنوات من الاستقرار، قبل أن نتمكن من العودة.“

الســيدة ريمــاء الجنــدي، 38 عامًًــا، مــن بلــدة تــل تمــر فــي الحســكة، زوجهــا اعتُُقــل فــي تموز/يوليــو 2015 مــن قبــل 
قــوات نظــام الأســد، واســتولى أحــد أقاربــه علــى الأرض الزراعيــة التــي كانــت تــدر دخــلًًا ثابتًًــا. قالــت: 

”الأرض اســتُُخدمت مــن قبــل القريــب لزراعــة المحاصيــل وبيعهــا، ولــم أســتطع التدخــل خوفًًــا من الملاحقة. 
بعــد ســقوط الأســد، تقدمــت بطلــب رســمي لاســتعادة الأرض وتمكنــت مــن اســتعادتها بالكامــل بعــد تســوية 

قضائية اـسـتمرت ـسـتة أـشـهر.“

وأضافت: ”العملية كانت شاقة، ولكنََّها أعادت لنا مصدر دخل ثابت بعد سنوات من الحرمان.“
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الســيدة نــوال ســمير، 50 عامًًــا، مــن مدينــة درعــا، زوجهــا، يوســف ســمير، اعتُُقــل بتاريــخ 22 آب/أغســطس 2013 
مــن قبــل قــوات نظــام الأســد فــي مدينــة درعــا، وعلمــت بوفاتــه فــي المعتقــل عــام 2015. بعــد وفاتــه، اســتولى أحــد 
أقاربــه علــى المنــزل والمحــل التجــاري. ذكــرت نــوال: ”لــم أســتطع التدخــل قبــل ســقوط النظــام، وبعــد ســقوطه 
رفعــت دعــوى قضائيــة، واســتعدت المنــزل، لكــن المحــل التجــاري تــم بيعــه قبــل تمكنــي مــن اتخــاذ أي 

إجــراء.“

ويُُظهــر هــذا النمــط كيــف اســتُُخدمت الملكيــة كوســيلة للانتقــام السياســي والتجويــع والإخضــاع، خــارج أي إطــار 
قانونــي واضــح، وبمــا يتجــاوز الضــرر العرضــي للنــزاع. وتشــير إفــادات موثقــة إلــى بيــع أراضٍٍ أو التصــرف بهــا دون 
علــم أو موافقــة المالكيــن أو ورثتهــم، مــع اســتحالة تحديــد الجهــة التــي نفــذت البيــع أو الأســاس القانونــي لــه، مــا 

يجعــل اســتعادة الحــق مســألة شــديدة التعقيــد فــي المراحــل اللاحقــة، ولا ســيما بالنســبة للنســاء.

6. نــزع الملكيــة عبــر التشــريعات الاســتثنائية والتنظيــم العمرانــي القســري

اعتمــد نظــام الأســد الســابق جملــة مــن التشــريعات والسياســات التنظيميــة ذات الطابــع الاســتثنائي، اســتُُخدمت 
كأدوات لإعــادة هندســة الملكيــة العقاريــة فــي المناطــق المتأثــرة بالنــزاع. وقــد أفضــت هــذه السياســات إلــى نــزع 
ملكيــات خاصــة أو حرمــان أصحابهــا مــن حقوقهــم، دون توفيــر ضمانــات إجرائيــة فعالــة أو بدائــل منصفــة. وقــد 
ســبق تحليــل هــذه التشــريعات تفصيليًًــا فــي قســم الإطــار القانونــي )المرســوم التشــريعي رقــم 66 لعــام 2012، 

والقانــون رقــم 10 لعــام 2018 وتعديلــه(.

مــا يميّّــز هــذا النمــط هــو اســتخدام أدوات قانونيــة ذات مظهــر تنظيمــي مشــروع )التخطيــط العمرانــي، إعــادة 
الإعمــار( لتحقيــق أهــداف لا علاقــة لهــا بالتنظيــم العمرانــي الفعلــي، بــل ترتبــط بالعقــاب الجماعــي وإعــادة الهندســة 
الديموغرافيــة ومصــادرة ممتلــكات النازحيــن والمهجّّريــن. وقــد أضفــى الغطــاء التشــريعي صعوبــة إضافيــة علــى 

الطعــن فــي هــذه الإجــراءات، لأنََّهــا تتــم شــكليًًا وفــق القانــون حتــى وإن كان القانــون ذاتــه أداة للانتهــاك.

تأثــرت النســاء بهــذا النمــط بصــورة خاصــة بســبب: الغيــاب القســري أو اللجــوء خــارج الــبلاد الــذي حــال دون الالتــزام 
بالمهــل الزمنيــة لإثبــات الملكيــة؛ وفقــدان الوثائــق الأصليــة؛ وتســجيل الملكيــات بأســماء أزواج أو أقــارب ذكــور 
مختفيــن قســريًًا أو متوفيــن؛ وتحويــل حقــوق الملكيــة العينيــة إلــى أســهم تنظيميــة غيــر قابلــة للاســتخدام العملــي. 

وجــرى التعامــل مــع غيــاب النســاء فــي بعــض الحــالات كقرينــة علــى التخلــي عــن الملكيــة.

علــى المســتوى القانونــي، يتعــارض هــذا النمــط مــع الحمايــة الدســتورية للملكيــة )المادتــان 36 و37 مــن الدســتور 
الســوري لعــام 2012( التــي تحظــر نــزع الملكيــة إلا للمنفعــة العامــة ومــع تعويــض عــادل وبموجــب القانــون، ومــع 
المبــدأ 21 مــن المبــادئ التوجيهيــة بشــأن التشــريد الداخلــي. كمــا يتعــارض مــع مبــادئ بينهيــرو التــي تؤكــد أنََّ 
ــا  التشــريعات التــي تفــرض مهــلًًا غيــر واقعيــة لإثبــات الملكيــة فــي ســياق النــزوح الواســع لا يمكــن أن تكــون أساسًً

مشــروعًًا لنقــل الملكيــة.

وثّقّــت الشََّــبكة شــهادة الســيدة أســماء كحلــوت، 45 عامًًــا، مــن مدينــة المعضميــة فــي ريــف دمشــق، التــي فقــدت 
حقهــا فــي أرض غيــر مســجلة رســميًًا، حيــث قالــت: ”فــي منتصــف عــام 2012 قمــت بشــراء أرض 80 متــرًًا 
فــي نهايــة المدينــة بهــدف بنائهــا ومــن ثــم تدهــور الوضــع الأمنــي فــي المدينــة وأجلــت تســجيلها الــذي كان 
يتطلــب الذهــاب لدمشــق ومضــت بعــد ذلــك أشــهر واختفــى البائــع، وفــي عــام 2022 تمكنــت مــن توكيــل 

محــامٍٍ ليســجل الأرض وإلــى الآن عالقــون فــي المحكمــة .“

وتعكــس هــذه الحالــة خطــورة أوضــاع الملكيــات غيــر المســجلة بســبب تداعيــات النــزاع، ولا ســيما بالنســبة للنســاء 
اللواتــي يواجهــن صعوبــات إضافيــة فــي إثبــات الحقــوق.
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ــا، مــن منطقــة بســاتين الــرازي فــي دمشــق، بأنََّهــا فقــدت  فــي هــذا الســياق، أفــادت الســيدة نهــى عربينــي، 41 عامًً
أرضًًــا ورثتهــا نتيجــة تطبيــق مرســوم التنظيــم العمرانــي رقــم 66 لعــام 2012، حيــث قالــت: ”كانــت لــدي أرض 

ورثتهــا عــن والــدي. بعــد المرســوم، طُُلــب منــا الإخلاء.“ وأضافــت: 

”قيــل لنــا ســنحصل علــى أســهم بديلــة، لكــن لــم أتمكــن مــن متابعــة الإجــراءات بســبب التعقيــد وتأجيــل 
المــدد.“

إلــى أســهم  37 عامًًــا، مــن مدينــة دمشــق، بتحويــل ملكيــة عقارها-منــزل-  الســيدة عبيــر الأخــرس،  أفــادت  كمــا 
قالــت:  2013، حيــث  لعــام  العمرانيــة  المناطــق  تنظيــم  إعــادة  تنظيميــة وفــق مرســوم 

”تحول عقارنا إلى أسهم لا يمكن الاستفادة منها، رغم أنََّه كان منزلنا الأساسي.“وأضافت: 
”أشعر أنََّ ملكيتي أصبحت بلا قيمة، ولم يعد بالإمكان استثمارها أو استخدامها كمصدر للمعيشة.“

ــا، بأنََّهــا فقــدت منزلهــا نتيجــة تطبيــق القانــون رقــم  وفــي حرســتا ريــف دمشــق، أفــادت الســيدة رنــا قــاري، 55 عامًً
10 لعــام 2018 الخــاص بإثبــات الملكيــة وتنظيــم المناطــق العمرانيــة الجديــدة، حيــث قالــت:  ”بعــد التهجيــر، لــم 

أتمكــن مــن العــودة لإثبــات ملكيــة المنــزل ضمــن المهلــة القانونيــة.“  وأضافــت: 
”اليوم لا أملك أي وثيقة تثبت حقي أو حتى أن أعرف ماذا سيحل به.“

ــا، مــن مدينــة حمــص، بــأنََّ منزلهــا هُُــدم ضمــن مشــاريع إعــادة الإعمــار  كمــا أفــادت الســيدة دلال الخالــدي، 47 عامًً
المنفــذة بعــد 2020 وفــق مرســوم إعــادة الإعمــار الصــادر عــن وزارة الإدارة المحليــة لعــام 2019، حيــث قالــت: ”تــم 

هــدم منزلنــا، والتعويــض كان محــدودًًا جــدًًا.“ وأضافــت:
 ”لم أستطع شراء منزل بديل، وأصبحت مستأجرة بعد أن كنت مالكة.“

7. فقــدان الوثائــق القانونيــة كأداة إقصــاء عــن الملكيــة

شــكّلّ فقــدان الوثائــق القانونيــة أحــد أخطــر العوائــق أمــام ممارســة حــق الملكيــة، وهــو نمــط لا يُُعــد انتهــاكًًا مســتقلًًا 
بذاتــه فــي جميــع الحــالات، لكنََّــه يعمــل كآليــة إقصــاء تضاعــف أثــر الأنمــاط الأخــرى. فقــدت آلاف النســاء ســندات 
الملكيــة ووثائــق الإرث وعقــود الانتفــاع أو الإيجــار، إمــا بســبب تدميــر المنــازل التــي كانــت تُُحفــظ فيهــا الوثائــق، 
أو بســبب النــزوح العاجــل الــذي لــم يتــح نقلهــا، أو بســبب تلــف الســجلات العقاريــة الرســمية ذاتهــا فــي الدوائــر 

الحكوميــة.

فــي ظــل اعتمــاد النظــام القانونــي الســوري شــبه المطلــق علــى التســجيل العقــاري كوســيلة إثبــات وحيــدة )كمــا 
بُُيّّــن فــي قســم الإطــار القانونــي(، وغيــاب أي آليــات بديلــة لإثبــات الحــق كالإفــادات المشــفوعة بالقســم أو الســجلات 
النظــام  النســاء أنفســهن مقصيــات فعليًًــا عــن  الاحتياطيــة الإلكترونيــة أو شــهادات الشــهود المعتمــدة، وجــدت 
القانونــي العقــاري، حتــى فــي الحــالات التــي لــم يكــن فيهــا نــزاع علــى أصــل الحــق. وتضاعفــت العقبــة بتعقيــد إجــراءات 

إعــادة إصــدار الوثائــق واشــتراط الحضــور الشــخصي أو الــوكالات القانونيــة وارتفــاع التكاليــف.

على المســتوى القانوني، يتصل هذا النمط بالتزام الدول بضمان الوصول الفعلي إلى العدالة والحماية القانونية 
بموجــب المــادة 2)3( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية والمــادة 15)2( مــن اتفاقيــة ســيداو. 
ــا أمــام رد الممتلــكات، وأنََّ علــى  كمــا تؤكــد مبــادئ بينهيــرو )المبــدأ 15( أنََّ فقــدان الوثائــق لا ينبغــي أن يشــكل عائقًً

الــدول إنشــاء آليــات بديلــة لإثبــات الحــق فــي حــالات فقــدان الســجلات.

أفــادت الســيدة هــدى عبــد اللــه 45 عامًًــا، مــن حــي التضامــن فــي مدينــة دمشــق، بأنََّهــا فقــدت الوثائــق القانونيــة 
الخاصــة بمنزلهــا بعــد وفــاة زوجهــا، حيــث قالــت: ”المنــزل كان باســم زوجــي المتوفــى، والأوراق فقــدت خلال 
النــزوح. وبســبب الوضــع الأمنــي قبــل ســقوط النظــام وارتفــاع تكاليــف توكيــل محــامٍٍ لــم أســتطع التصــرف 

فـيـه، وبـعـد ـسـقوط النـظـام نـحـاول إثـبـات ملكيـتـه مـجـددًًا، إلا أنََّ الأـمـر يتطـلـب تكالـيـف مالـيـة باهـظـة“.
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ــا، مــن حــي الأشــرفية فــي مدينــة حلــب، أوضحــت أنََّهــا فقــدت وثائــق ملكيــة شــقة  الســيدة خالــدة حســن، 42 عامًً
ورثتهــا عــن والدهــا، قالــت:

”فــي عــام 2012، اضطررنــا للنــزوح بعــد القصــف المكثــف علــى حــي الأشــرفية. كانــت الشــقة مســجلة باســم 
والــدي فــي الســجل العقــاري، وخلال الإخلاء فقدنــا دفتــر الطابــو وجميــع الأوراق الرســمية. بعــد ســقوط 
النظــام، حاولــت اســتخراج نســخة جديــدة مــن الطابــو، لكــنََّ الموظفــة أخبرتنــي أنََّ هنــاك نســخًًا مفقــودة، 
وأنََّ الشــقة لــم تُُســجل بشــكل كامــل، مــا جعــل إثبــات الملكيــة معقــدًًا للغايــة ويســتدعي شــهودًًا وأوراقًًــا 

إضافيــة. مــا زلنــا نعمــل علــى جمعهــا حتــى الآن.“

يُُظهــر فقــدان الوثائــق القانونيــة كيــف تحوّّلــت العوائــق الإداريــة إلــى وســيلة لإقصــاء النســاء عــن حقــوق الملكيــة، 
مــا يعكــس هشاشــة النظــام القانونــي وأثــر النــزاع علــى القــدرة الفعليــة للنســاء فــي حمايــة ممتلكاتهــن واســتعادة 

حقوقهــن حتــى بعــد ســقوط النظــام.

8. التزويــر والعبــث المتعمــد بســجلات الملكيــة

بــرز خلال ســنوات النــزاع نمــط خطيــر مــن انتهــاكات حقــوق الملكيــة تمثّّــل فــي التزويــر والعبــث المتعمــد بســجلات 
الملكيــة العقاريــة. اتخــذ هــذا النمــط أشــكالًًا متعــددة شــملت: نقــل قيــود الملكيــة دون علــم المالــكات أو ورثتهــن؛ 
وإصــدار، أو تســجيل عقــود بيــع؛ أو رهــن أو نقــل ملكيــة مزيّفّــة باســم المالــكات دون علمهــن أو موافقتهــن؛ وإصــدار 
وكالات مــزورة واســتخدامها لإتمــام معــاملات عقاريــة؛ والتلاعــب بالســجلات الرســمية فــي الدوائــر العقاريــة بتواطــؤ 

موظفيــن أو بســبب ضعــف الرقابــة.

ــا عنــد محاولــة  تكمــن خطــورة هــذا النمــط فــي أنََّــه لا يظهــر بصــورة مباشــرة عنــد وقوعــه، بــل تنكشــف آثــاره لاحقًً
ــا، مــا يدفــع النســاء إلــى الدخــول فــي نزاعــات قانونيــة مطولــة ومعقــدة ومكلفــة  اســتعادة الملكيــة أو إثباتهــا قانونيًً
ماليًًــا. وتعكــس حــالات التزويــر مــدى هشاشــة الســجلات العقاريــة فــي غيــاب أصحــاب الحقــوق الفعلييــن خــارج 

الــبلاد أو فقدانهــم للوثائــق الرســمية، مــا خلــق بيئــة ملائمــة للاســتغلال ونقــل الملكيــات بطــرق غيــر مشــروعة.

علــى المســتوى القانونــي، يشــكل التزويــر المنظــم لســجلات الملكيــة، حيــن يتــم بتواطــؤ مؤسســي أو فــي ظــل 
غيــاب متعمــد للرقابــة، انتهــاكًًا لالتــزام الدولــة بحمايــة حــق الملكيــة وضمــان سلامــة الســجلات العامــة. ويتعــارض 
مــع الحــق فــي الحمايــة القانونيــة الفعالــة بموجــب المــادة 2)3( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
والسياســية. وحيــن يُُمــارس بصــورة ممنهجــة ضمــن ســياق أوســع مــن الاســتيلاء علــى الممتلــكات، فإنََّــه ينــدرج 

ضمــن نمــط النهــب المحظــور بموجــب القانــون الدولــي الإنســاني العرفــي )القاعــدة 52(.

الســيدة كنانــة عــادل، مــن مدينــة حلــب ولاجئــة فــي تركيــا، قالــت ”فــي عــام 2013 اضطــررتُُ مــع عائلتــي إلــى 
النــزوح مــن حيــي فــي حلــب بعــد تصاعــد القصــف، وتركــتُُ دفتــر الطابــو الأصلــي وعقــود المنــزل فــي البيــت. 
بعــد ســنوات عــدتُُ إلــى المدينــة بحلــول 2021 لبيــع المنــزل، فذهلــت عندمــا علمــتُُ أنََّ الســجل العقــاري 
قــد أدرج أســماءًً جديــدة لمالكيــن آخريــن للمســكن دون علمــي، وعنــد مراجعتــي دائــرة المصالــح العقاريــة، 
قدمــوا لــي مــا أســموه »عقــود نقــل ملكيــة« و»وكالات رســمية« يُُفتــرض أنََّهــا لــي. لكنََّنــي لــم أوقّّــع أي وكالــة، 
ولــم أمنــح أحــدًًا تفويضًًــا، والأســماء الموجــودة فــي الوثائــق لا علاقــة لــي بهــا، ومنــذ ذلــك الوقــت وأنــا فــي 

المحاكــم لأثبــت عمليــة التزويــر، ولكــنّّ معظــم الأشــخاص المتهميــن بهــا غيــر موجوديــن الآن.“
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الســيدة منــى الطويــل مــن بلــدة المعضميــة فــي ريــف دمشــق، قالــت: ”فــي عــام 2015 بــدأت إجــراءات نقل ملكية 
قطعــة أرض ورثتهــا عــن والدتــي فــي ريــف دمشــق، وذلــك لتوثيقهــا باســم ابنتــي لأنََّهــا كانــت قــد أكملــت ســن 
ــه تــم تســجيل وثيقــة بيــع مفترضــة لنفــس  الرشــد. أثنــاء مراجعتــي مصالــح الســجل العقــاري، فوجئــت بأنََّ
الأرض باســم شــخص آخــر بتاريــخ لا أتذكــر أنََّنــي تواجــدت فيــه فــي البلــد، وتــم قبولهــا ضمــن الســجلات 
الرســمية، وعندمــا طلبــتُُ الاطلاع علــى عقــد البيــع المزعــوم، قدمــوا لــي نســخة تقــول إنََّنــي بعــت الأرض 
لشــخص ثالــث لقــاء مبلــغ مالــي محــدد، مــع توقيــع مزعــوم يبــدو مختلفًًــا عــن توقيعــي الحقيقــي، ومــع ذلــك 
تــم قبولــه رســميًًا واحتفظــت بــه الدائــرة ضمــن الســجل العقــاري. كمــا تبيــن لاحقًًــا أنََّ هنــاك ســجلًًا ثانيًًــا 
للرهــن العقــاري علــى نفــس الأرض باســم جهــة اســتثمارية، دون أي إشــعار قانونــي لــي وهــو مــا حرمنــي 
مــن حقــي فــي التصــرف بــالأرض أو بيعهــا مســتقبلًًا.“وأضافت عــن الإجــراءات التــي طلبــت منهــا لإثبــات حقهــا 
فــي الملكيــة: ” عنــد تقديمــي بدعــوى لتصحيــح الســجل، طلبــوا منــي تقديــم ســندات إثبــات التوقيــع الأصلــي 
نظــرًًا لعــدم وجــود الوثائــق القديمــة لديهــم ولا أعــرف مــا الســبب، كمــا طلبــوا منــي شــهود إثبــات حضــوري 
عنــد التوقيــع وهــذا غيــر متــاح، لأنََّنــي لــم أكــن موجــودة إطلاقًًــا فــي التواريــخ المذكــورة فــي العقــد الوهمــي.“

وأكملــت ”لــم تُُوضــح لــي الدائــرة العقاريــة كيــف تــم قبــول تلــك الوثائــق المــزورة فــي المقــام الأول، ولــم يتــم 
شــرح آليــة الرقابــة علــى الســجلات، رغــم أنََّ القانــون يجــرّّم مثــل هــذه الأعمــال ويجعلهــا باطلــة، ونتيجــة 
لذلــك، أصبحــت الأرض رهينــة قيــود غيــر قانونيــة، وترتــب علــى ذلــك اضطــراري إلــى خــوض دعــاوى قضائيــة 

طويلــة ومعقــدة لتثبيــت حقــي الحقيقــي، مــع مصاريــف وأتعــاب محامــاة لا أســتطيع تحملهــا بســهولة“.

9.  القيــود علــى الوصــول إلــى العدالــة وســبل الانتصــاف الفعالــة

واجهــت النســاء المتضــررات مــن انتهــاكات الملكيــة عقبــات بنيويــة فــي الوصــول إلــى العدالــة، أدت إلــى ترســيخ آثــار 
الانتهــاكات واســتمرارها حتــى بعــد ســقوط النظــام. وتتمثــل هــذه العقبــات فــي عــدة جوانــب متشــابكة:

ضعف اســتقلالية الجهاز القضائي وفعاليته: رغم أنََّ القانون الســوري يقرّّ بحق النســاء في الملكية والميراث 
والتقاضــي، فــإنََّ ضعــف اســتقلالية الجهــاز القضائــي خلال فتــرة حكــم نظــام الأســد الســابق، ولا ســيما فيمــا يتعلــق 
بالقضايــا ذات الطابــع الأمنــي أو السياســي، جعــل اللجــوء إلــى القضــاء مســعى غيــر مجــدٍٍ فــي كثيــر مــن الحــالات. 
وزاد مــن هــذا الضعــف إحالــة كثيــر مــن القضايــا المتعلقــة بالممتلــكات إلــى محاكــم اســتثنائية )محكمــة الإرهــاب( لا 

تســتوفي معاييــر المحاكمــة العادلــة.

ارتفــاع التكاليــف القانونيــة: واجهــت النســاء صعوبــة فــي تحمــل تكاليــف التقاضــي وأتعــاب المحامــاة والرســوم 
القضائيــة، ولا ســيما اللواتــي فقــدن مصــادر دخلهــن نتيجــة الانتهــاكات ذاتهــا. وأدى ذلــك فــي حــالات موثقــة إلــى 

تنــازل نســاء عــن حقوقهــن لتجنــب الأعبــاء الماليــة، حتــى بعــد ســقوط النظــام.

الأعــراف الاجتماعيــة المثبطــة: تــؤدي الأعــراف الاجتماعيــة فــي كثيــر مــن المناطــق الســورية دورًًا مثبطًًــا يدفــع 
النســاء إلــى الإحجــام عــن اللجــوء إلــى القضــاء، ولا ســيما فــي النزاعــات الأســرية المتعلقــة بــالإرث أو الملكيــة، خشــية 
الانعــزال أو الوصــم الاجتماعــي. وتتكــرس هــذه الأعــراف عبــر ضغــوط تدفــع النســاء إلــى التخلــي عــن حقوقهــن 

لصالــح الذكــور لــدرء النــزاع الأســري.

غيــاب آليــات فعالــة للطعــن والتعويــض: لا تــزال الإجــراءات الرســمية للطعــن فــي قــرارات الملكيــة أو المطالبــة 
لــرد  بتعويضــات غيــر واضحــة أو غيــر كافيــة، حتــى بعــد ســقوط النظــام. ولــم تُُنشــأ حتــى الآن هيئــة مســتقلة 

الممتلــكات وتســوية النزاعــات العقاريــة وفــق معاييــر مبــادئ بينهيــرو.

علــى المســتوى القانونــي، تشــكل هــذه القيــود انتهــاكًًا للحــق فــي ســبيل انتصــاف فعــال بموجــب المــادة 2)3( مــن 
العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، وللحــق فــي الوصــول إلــى العدالــة علــى قــدم المســاواة 
بموجــب المــادة 15)1( مــن اتفاقيــة ســيداو. كمــا تتعــارض مــع مبــادئ الأمــم المتحــدة الأساســية بشــأن الحــق فــي 

الانتصــاف والجبــر لضحايــا الانتهــاكات الجســيمة )قــرار الجمعيــة العامــة 147/60(.
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الســيدة عائشــة المحمــود، مــن بلــدة كفرنبــوذة فــي ريــف محافظــة حمــاة، واجهــت صعوبــات جمــة فــي رفــع دعــوى 
علــى أشــخاص قامــوا باســتثمار أرضهــا الزراعيــة دون علمهــا، مســتغلين نزوحهــا إلــى مخيــم فــي ريــف إدلــب فــي 
مطلــع عــام 2012. حرمــت مــن الاســتفادة مــن الأرض لســنوات، ممــا جعــل حتــى الحصــول علــى أمــوال لإخراجهــم 
مــن الأرض أمــرًًا صعبًًــا، إضافــة إلــى المخــاوف الأمنيــة مــن تهديــد أســرتها. تقــول عائشــة: “حتــى محاولــة رفــع 
دعــوى لاســترداد الأرض كانــت صعبــة جــدًًا، وخوفــي علــى أســرتي التــي فضلــت البقــاء ولــم تنــزح مــن أي 
تهديــدات جعــل الأمــور أكثــر تعقيــدًًا، وحتــى بعــد ســقوط النظــام قمــت باســتعادة الأرض، ولكــن لــم أتمكــن 

ـمـن محاـسـبتهم بـسـبب التكالـيـف المادـيـة للمحاـكـم.”

10. فقــدان الممتلــكات الوراثيــة فــي ســياق النــزاع أو النزاعــات الأســرية 

والقيــود غيــر القانونيــة علــى الملكيــة الموروثــة

برز نمط خاص يتمثل في فقدان النســاء لحقوقهن في الممتلكات الموروثة، ولا ســيما الأراضي الزراعية، نتيجة 
تداخــل عوامــل النــزاع مــع الممارســات الاجتماعيــة التمييزيــة. وواجهــت النســاء فــي هــذا الســياق: صعوبــة فــي إثبــات 
صفــة الوراثــة فــي ظــل فقــدان الوثائــق وتعطّّــل المحاكــم الشــرعية؛ وغيــاب المعلومــات حــول التصــرف بالممتلــكات 

أو بيعهــا مــن قبــل أفــراد آخريــن فــي الأســرة خلال غيابهــن؛ وعوائــق أســرية حالــت دون متابعــة الإجــراءات القانونيــة.

وإلــى جانــب الصعوبــات المرتبطــة بالنــزاع، بــرز نمــط التنــازل القســري أو غيــر المتكافــئ عــن حقــوق الإرث، الناتــج 
عــن: الحاجــة الاقتصاديــة الشــديدة التــي دفعــت نســاء إلــى بيــع حصصهــن بأســعار زهيــدة؛ والضغــط الأســري تحــت 
ذرائــع الحمايــة أو مصلحــة العائلــة؛ واخــتلال موازيــن القــوة داخــل الأســرة ولا ســيما عنــد غيــاب الــزوج أو المعيــل. 
ولا يُُنســب هــذا النمــط إلــى نــص قانونــي تمييــزي فــي جميــع الحــالات، لكنََّــه يعكــس تفاعــل الممارســات الاجتماعيــة 
مــع ضعــف الحمايــة المؤسســية، مــع الإشــارة إلــى أنََّ قواعــد توزيــع الإرث فــي قانــون الأحــوال الشــخصية تمنــح 
المــرأة فــي حــالات محــددة نصــف حصــة الرجــل، وهــو مــا يشــكل بذاتــه عامــلًًا بنيويًًــا يُُضعــف الموقــف الاقتصــادي 

للنســاء فــي ســياق الإرث.

علــى المســتوى القانونــي، يتصــل هــذا النمــط بالتزامــات ســوريا بموجــب المــادة 15 مــن اتفاقيــة ســيداو التــي تكفــل 
المســاواة فــي الأهليــة القانونيــة، والمــادة 16)1()ح( التــي تكفــل المســاواة بيــن الزوجيــن فــي الملكيــة. وتعتبــر لجنــة 
ســيداو فــي توصيتهــا العامــة رقــم 29 أنََّ علــى الــدول ضمــان حمايــة حقــوق الملكيــة للنســاء عنــد انتهــاء العلاقــة 
الزوجيــة بمــا فــي ذلــك حــالات الوفــاة. كمــا أنََّ التنــازل عــن حقــوق الإرث تحــت ضغــط اقتصــادي أو اجتماعــي يُُفــرغ 

الرضــى مــن مضمونــه، مــا يتعــارض مــع مبــدأ حريــة التصــرف المكفولــة فــي القانــون المدنــي الســوري ذاتــه.

فــي هــذا الإطــار، أفــادت الســيدة إيمــان حمــاد مــن مدينــة ديــر الــزور بخســارة أســرتها أرضًًــا زراعيــة موروثــة، وقالــت: 
“تفاجأنــا بــأنََّ الأرض قــد تــم بيعهــا فــي فتــرة ســيطرة النظــام الســابق علــى المدينــة، ولــم يســتطع معرفــة 

مــن الجهــة التــي قامــت ببيعهــا“. وأضاـفـت:

“أعمامــي أوقفونــي بحجــة أنََّ الأرض قــد تــم بيعهــا وانتهــى الأمــر، وأنــا مــا زلــت مصــرة علــى متابعــة قضيــة 
الأرض حتــى أحصــل علــى معلومــات مؤكــدة“.

الســيدة ليلــى الأســعد، 42 عامًًــا، مــن بلــدة البوكمــال، ديــر الــزور، ورثــت قطعــة أرض زراعيــة مــن والدهــا عــام 2009، 
لكنََّهــا فقدتهــا بســبب بيعهــا مــن قبــل أشــقائها أثنــاء ســيطرة النظــام علــى المنطقــة بيــن 2012 و2014، دون علمهــا. 
قالــت ليلــى: “أخبرونــي أنََّ الأرض بيعــت لإحــدى الشــركات الزراعيــة أثنــاء غيابنــا عــن المدينــة، ولــم أتمكــن مــن 
معرفــة مــن قــام بالبيــع أو مبلــغ الصفقــة. رغــم نزاعنــا القانونــي المســتمر، لــم نتمكــن مــن اســتعادة الأرض 

حتــى بعــد ســقوط النظــام.“
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ــا، مــن مدينــة القامشــلي، فــي محافظــة الحســكة، ورثــت مــع شــقيقها حصــة فــي  الســيدة هــدى القــرش، 37 عامًً
شــقة ســكنية مــن والدتهــا بعــد وفاتهــا عــام 2010، لكنََّهــا اضطــرت للتنــازل عــن حصتهــا لصالــح أخيهــا عــام 2015 

بســبب ضائقــة ماليــة شــديدة. قالــت هــدى:

“كنــت بحاجــة ماســة لتغطيــة مصاريــف الــعلاج ودفــع إيجــار المنــزل، لأنََّ أخــي مــن كان يســكن فــي الشــقة 
الموروثــة ولــم يســمح لــي بالســكن معــه، لذلــك وافقــت علــى بيــع حصتــي مــن الشــقة لأخــي بســعر زهيــد 
جــدًًا، أقــل بكثيــر مــن قيمتهــا الحقيقيــة. شــعرت أنََّنــي مضطــرة للتنــازل بســبب وضعــي المــادي وعــدم 

قدرتــي علــى بيــع حصتــي لشــخص آخــر خــارج العائلــة.“

11.  الابتــزاز المالــي مقابــل الحفــاظ علــى الملكيــة أو التصــرف بهــا

وثّقّــت الشََّــبكة نمطًًــا مــن الانتهــاكات تمثّّــل فــي تعــرّّض النســاء للابتــزاز المالــي أو الإداري مقابــل: عــدم مصــادرة 
ممتلكاتهــن؛ أو الســماح لهــن بالبيــع أو الإيجــار؛ أو اســتخراج وثائــق أو تثبيــت قيــود قانونيــة. واتخــذ هــذا النمــط 
أشــكالًًا متعــددة شــملت: طلــب مبالــغ ماليــة غيــر رســمية )رشــاوى( مــن قبــل موظفيــن فــي الدوائــر العقاريــة أو 
وســطاء؛ وفــرض شــروط مجحفــة للبيــع أو لإتمــام المعــاملات؛ واســتغلال جهــل النســاء بالإجــراءات القانونيــة أو 

حاجتهــن الماســة للمــوارد لفــرض أســعار أو شــروط غيــر عادلــة.

رغــم أنََّ هــذا النمــط لا يــؤدي دائمًًــا إلــى فقــدان الملكيــة بشــكل كامــل، إلا أنََّــه يُُفــرغ حــق الملكيــة مــن مضمونــه 
الفعلــي ويحوّّلــه إلــى عــبء اقتصــادي. وتضاعــف أثــره علــى النســاء بســبب محدوديــة مواردهــن الماليــة وضعــف 

معرفتهــن بالإجــراءات القانونيــة فــي كثيــر مــن الحــالات وعزلتهــن عــن شــبكات الدعــم بســبب النــزوح.

علــى المســتوى القانونــي، يشــكل الابتــزاز المنظــم انتهــاكًًا لمبــدأ حريــة التصــرف بالملكيــة، ولالتــزام الدولــة بضمــان 
ّــن الأفــراد مــن ممارســة حقوقهــم دون إكــراه. كمــا يتعــارض مــع الحــق فــي عــدم  بيئــة قانونيــة ومؤسســية تمكّ
التمييــز حيــن يُُمــارس بصــورة تســتهدف النســاء بشــكل تفاضلــي بســبب هشاشــة وضعهــن القانونــي والاجتماعــي. 
وينــدرج فــي ســياقات معينــة ضمــن أشــكال الفســاد المؤسســي الــذي يقــوّّض ســيادة القانــون، وهــو مــا تؤكــد 

مبــادئ بينهيــرو )المبــدأ 22( ضــرورة معالجتــه ضمــن برامــج رد الممتلــكات.

ــا، مــن مدينــة ديــر الــزور، وهــي لاجئــة فــي لبنــان منــذ عــام 2015، تــم ابتزازهــا مــن  الســيدة فاطمــة كنعــان، 42 عامًً
قبــل مجموعــة مــن الوســطاء، بينهــم محامــون محليــون، للحصــول علــى مبالــغ ماليــة مقابــل الســماح لهــا بإتمــام 
تســجيل قطعــة الأرض التــي ورثتهــا عــن والدهــا. قالــت: “أخبرنــي محامــي وعــدة أشــخاص أنََّ رفــض الدفــع 
ســيؤدي فــورًًا إلــى نقــل ملكيــة الأرض إلــى آخريــن عبــر إجــراءات ‘رســمية’، وكانــوا يســتغلون خوفنــا مــن أي 
تدقيــق أمنــي أو موافقــات أمنيــة. هــو مــا أجبرنــي فــي ذلــك الوقــت علــى دفــع مبالــغ كبيــرة لتثبيــت ملكيتــي 

فــي الســجل“.

تجمــع هــذه الأنمــاط المتعــددة لتشــكّلّ منظومــة معقــدة مــن الإقصــاء القانونــي والاقتصــادي. وتُُظهــر الشــهادات 
الموثقــة أنََّ فقــدان الملكيــة لــم يكــن مجــرد أثــر عرضــي للنــزاع، بــل تحــوّّل فــي كثيــر مــن الحــالات إلــى أداة ممنهجــة 
النــزاع مــع التمييــز  للضغــط والعقــاب والحرمــان، اســتهدفت النســاء بصــورة مضاعفــة بســبب تداخــل عوامــل 
البنيــوي القائــم. وتبــرز الحاجــة إلــى تكييــف هــذه الأنمــاط ضمــن الإطــار القانونــي الدولــي المنطبــق عنــد إحالتهــا إلــى 
آليــات المحاســبة، ولا ســيما الآليــة الدوليــة المحايــدة والمســتقلة )IIIM(، ووحــدات الولايــة القضائيــة العالميــة فــي 

الــدول الأوروبيــة، بوصفهــا عناصــر محتملــة فــي جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية.
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خامسًًا: الآثار المترتبة على انتهاكات حقوق الملكية بحق النساء

خلّّفــت انتهــاكات حقــوق الملكيــة بحــق النســاء فــي ســوريا آثــارًًا عميقــة وطويلــة الأمــد، لــم تنتــهِِ بســقوط نظــام 
الأســد، بــل امتــدت إلــى المرحلــة الانتقاليــة وتفاعلــت مــع تحدياتهــا. وتتداخــل فــي هــذه الآثــار أبعــاد اقتصاديــة 
واجتماعيــة ونفســية وقانونيــة يُُغــذّّي كل منهــا الآخــر، بحيــث يتحــوّّل فقــدان الملكيــة مــن خســارة ماديــة محــددة 
إلــى عامــل بنيــوي يُُعيــد إنتــاج التهميــش والاعتمــاد والهشاشــة. ولا تقتصــر هــذه الآثــار علــى المــرأة المتضــررة بذاتهــا، 
بــل تمتــد إلــى الأســرة بأكملهــا ولا ســيما الأطفــال، مــا يجعــل معالجتهــا شــرطًًا لازمًًــا لأي مســار فعّّــال للتعافــي 

الاقتصــادي والاجتماعــي.

يســتند هــذا القســم فــي تحليلــه إلــى الشــهادات الموثقــة فــي التقريــر، وإلــى رؤيــة الشََّــبكة الســورية لحقــوق 
الإنســان عــن العدالــة الانتقاليــة، مــع ربــط الآثــار المرصــودة بالأطــر التحليليــة المعتمــدة فــي أدبيــات مــا بعــد النــزاع 

وحقــوق الإنســان.

1.  الآثــار الاقتصاديــة

أدّّى فقــدان الملكيــة إلــى تقويــض القاعــدة الاقتصاديــة التــي كانــت تعتمــد عليهــا النســاء وأســرهن فــي تأميــن ســبل 
العيــش. ويمكــن تحليــل الأثــر الاقتصــادي علــى عــدة مســتويات:

علــى مســتوى فقــدان الأصــول الإنتاجيــة: فقــدت نســاء منــازل كانــت تُُســتخدم كمقــار لأنشــطة اقتصاديــة منزليــة 
)الخياطــة، إعــداد الطعــام للبيــع، الحــرف اليدويــة(، وأراضٍٍ زراعيــة كانــت تــدرّّ دخــلًًا موســميًًا ثابتًًــا، ومحــال تجاريــة 
كانــت تمثــل رأس المــال الوحيــد المتــاح. وفــي الســياق الســوري الــذي تعمــل فيــه نســبة كبيــرة مــن النســاء ضمــن 
الاقتصــاد غيــر الرســمي وداخــل المنــزل بســبب القيــود الاجتماعيــة علــى عملهــن خارجــه، فــإنََّ فقــدان المســكن 
يعنــي فــي كثيــر مــن الحــالات فقــدان مــكان العمــل ذاتــه وليــس المــأوى فقــط. وتوضــح شــهادات موثقــة فــي هــذا 
التقريــر )شــهادة ســعاد المحمــد مــن داريــا التــي كانــت تعمــل فــي الخياطــة مــن المنــزل، وشــهادة ريــم الأشــقر التــي 
فقــدت محــل الألبســة الــذي كان رأس مالهــا الوحيــد( كيــف أنََّ تدميــر الممتلــكات أو الاســتيلاء عليهــا قطــع مصــدر 

الدخــل المباشــر وحــرم النســاء مــن القــدرة علــى اســتئناف أي نشــاط اقتصــادي.

علــى مســتوى الاضطــرار إلــى التصــرف بالأصــول فــي ظــروف قســرية: أُجُبــرت نســاء علــى بيــع ممتلــكات 
بأســعار تقــل عــن قيمتهــا الفعليــة لتأميــن احتياجــات عاجلــة. وتوضــح شــهادة قمــر حبيــب كيــف اضطــرت إلــى بيــع 
ســيارة زوجهــا المحجــوز عليهــا بســعر منخفــض دون تســجيل رســمي لتأميــن تكاليــف اللجــوء، وكيــف عُُــرض 
عليهــا بيــع المنــزل بربــع قيمتــه. وتوضــح شــهادة هــدى القــرش كيــف باعــت حصتهــا فــي شــقة موروثــة لأخيهــا 
بســعر زهيــد تحــت ضغــط الحاجــة الماليــة. هــذه التصرفــات القســرية تمثــل إفراغًًــا لهــذا الحــق مــن مضمونــه تحــت 

الإكــراه الاقتصــادي.

علــى مســتوى الانتقــال مــن الملكيــة إلــى الاعتمــاد: أدى فقــدان الأصــول وانقطــاع مصــادر الدخــل إلــى انتقــال 
نســاء كــنّّ مالــكات أو شــريكات فــي ملكيــات إلــى الاعتمــاد علــى المســاعدات الإنســانية أو علــى أعمــال يوميــة 
غيــر مســتقرة أو علــى أقــارب ذكــور، مــا عمّّــق التبعيــة الاقتصاديــة التــي كان فقــدان الملكيــة قــد فاقمهــا أصــلًًا. 
وتوضــح شــهادات عــدة فــي هــذا التقريــر )شــهادة ز. ح. مــن ريــف إدلــب التــي اضطــرت للعيــش فــي مخيمــات 
النازحيــن، وشــهادة ســعاد المحمــد التــي تســكن بالإيجــار وبالــكاد تؤمّّــن مســتلزماتها( كيــف تحوّّلــت نســاء مــن 

وضــع اقتصــادي مســتقل نســبيًًا إلــى وضــع هشاشــة مزمنــة.
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علــى مســتوى الأثــر علــى الأطفــال وانتقــال الفقــر بيــن الأجيــال: لا يقتصــر الأثــر الاقتصــادي على المرأة المتضررة. 
فحيــن تفقــد الأم القــدرة علــى تأميــن الدخــل، ينعكــس ذلــك مباشــرة علــى تغذيــة الأطفــال وتعليمهــم ورعايتهــم 
الأساســية  والخدمــات  التعليــم  تكاليــف  تأميــن  عــن  عجزهــن  إلــى  متعــددات  شــاهدات  أشــارت  وقــد  الصحيــة. 
لأطفالهــن نتيجــة فقــدان الممتلــكات. ويخلــق هــذا الوضــع حلقــة مــن الحرمــان تنتقــل عبــر الأجيــال، إذ يكبــر الأطفــال 

فــي ظــروف فقــر ناتجــة عــن انتهــاكات حقــوق الملكيــة التــي تعرّّضــت لهــا أمهاتهــم.

علــى مســتوى اســتمرار الأثــر بعــد ســقوط النظــام: لــم يُُفــضِِ ســقوط نظــام الأســد إلــى اســتعادة تلقائيــة للوضــع 
الاقتصــادي الســابق. فالنســاء اللواتــي اســتعدن ممتلكاتهــن وجدنهــا فــي كثيــر مــن الحــالات مدمــرة أو بحاجــة إلــى 
ترميــم مكلــف لا يملكــن مــوارده )كمــا فــي شــهادة ســعاد المحمــد وشــهادة هالــة العبــود(. واللواتــي لــم يســتعدنها 
بعــد يتحمّّلــن تكاليــف إجــراءات قضائيــة مرتفعــة. واللواتــي بعــن أصولهــن فــي ظــروف قســرية فقدنهــا نهائيًًــا. 

ويعنــي ذلــك أنََّ الأثــر الاقتصــادي لا يتوقــف عنــد لحظــة الانتهــاك، بــل يمتــد ويتراكــم.

2.  الآثــار الاجتماعيــة والأســرية

أحــدث فقــدان الملكيــة تحــولات عميقــة فــي البنيــة الاجتماعيــة والعلاقــات الأســرية للنســاء المتضــررات. ويمكــن 
تحليــل هــذه الآثــار علــى عــدة مســتويات:

الإرث  النزاعــات الأســرية حــول  إلــى تصاعــد  الممتلــكات  أدى فقــدان  العلاقــات داخــل الأســرة:  علــى مســتوى 
والأصــول المتبقيــة. وتُُظهــر الشــهادات أنََّ هــذه النزاعــات لــم تقتصــر علــى الأســرة المباشــرة، بــل امتــدت إلــى الأســرة 
الممتــدة، ولا ســيما حيــن اســتغل أقــارب ذكــور غيــاب المالــك الأصلــي )بســبب الاعتقــال أو الاختفــاء القســري أو 
اللجــوء( للاســتيلاء علــى ممتلــكات كانــت مصــدر عيــش الأســرة. وتوضــح شــهادة منــى العلــي كيــف اســتولى أحــد 
أقــارب زوجهــا علــى المنــزل والأرض “بحجــة أنََّــه يديرهــا لحيــن عــودة زوجهــا”، وشــهادة إيمــان حمــاد التــي أوقفهــا 
أعمامهــا عــن متابعــة حقهــا فــي أرض زراعيــة موروثــة. وتكشــف هــذه الحــالات كيــف يُُعــاد تشــكيل علاقــات القــوة 

ــدة. داخــل الأســرة لغيــر صالــح النســاء حيــن تتقاطــع ظــروف النــزاع مــع الأعــراف الاجتماعيــة المقيِّّ

علــى مســتوى تحمّّــل أعبــاء الإعالــة: وجــدت نســاء أنفســهن مســؤولات عــن إعالــة أســرهن بعــد اعتقــال الــزوج أو 
اختفائــه قســريًًا أو مقتلــه، فــي وقــت حُُرمــن فيــه مــن الأصــول التــي كان يمكــن أن تســند هــذه المســؤولية. هــذا 
الوضــع المــزدوج، تحمّّــل المســؤولية مــع الحرمــان مــن الأدوات، يفــرض ضغطًًــا اســتثنائيًًا. وقــد دفــع بعــض النســاء 
إلــى قبــول شــروط غيــر عادلــة فــي التعامــل مــع الممتلــكات )البيــع بأســعار منخفضــة، التنــازل عــن حصــص إرثيــة( 

لتأميــن احتياجــات فوريــة، مــا يعمّّــق الحرمــان علــى المــدى البعيــد.

علــى مســتوى المكانــة الاجتماعيــة والقــدرة علــى المشــاركة: يرتبــط الوضــع الاقتصــادي للمــرأة فــي الســياق 
الســوري ارتباطًًــا وثيقًًــا بمكانتهــا الاجتماعيــة وقدرتهــا علــى التأثيــر فــي القــرارات الأســرية والمجتمعيــة. وحيــن تفقــد 
المــرأة ملكيتهــا أو مصــدر دخلهــا، يضعــف موقفهــا التفاوضــي داخــل الأســرة وتتقلّّــص قدرتهــا علــى المشــاركة فــي 

اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بالممتلــكات والمــوارد، مــا يرسّّــخ أنمــاط التمييــز القائمــة بــدلًًا مــن تقليصهــا.

علــى مســتوى التأثيــر علــى قــرارات العــودة: يرتبــط قــرار العــودة مــن النــزوح أو اللجــوء ارتباطًًــا مباشــرًًا بتوفــر 
مســكن ومصــدر عيــش فــي منطقــة الأصــل. وحيــن تكــون الممتلــكات مدمــرة أو مصــادََرة أو مســتولى عليهــا، 
يتحــوّّل النــزوح المؤقــت إلــى تشــريد طويــل الأمــد. وتشــير عــدة شــهادات فــي هــذا التقريــر إلــى نســاء لا يزلــن 
عاجــزات عــن العــودة رغــم مــرور ســنوات علــى ســقوط النظــام بســبب عــدم اســتعادة ممتلكاتهــن أو عــدم قدرتهــن 

علــى ترميــم منازلهــن المدمــرة.
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3. الآثــار النفســية والمعنويــة

أثّـّـر فقــدان الملكيــة تأثيــرًًا مباشــرًًا علــى الصحــة النفســية للنســاء المتضــررات. ورغــم أنََّ هــذا التقريــر لا يتضمــن 
تقييمًًــا ســريريًًا، فــإنََّ الشــهادات الموثقــة تكشــف عــن أنمــاط متكــررة مــن الأثــر النفســي تســتحق التوثيــق 

والتحليــل:

علــى  القــدرة  بفقــدان  عــن شــعور مســتمر  عبّّــرت شــاهدات متعــددات  الســيطرة:  بالعجــز وفقــدان  الشــعور 
التحكــم فــي حياتهــن ومســتقبل أســرهن. ويرتبــط هــذا الشــعور بتراكــم العوائــق: فقــدان الممتلــكات، ثــم فقــدان 
الوثائــق اللازمــة لإثبــات الحــق، ثــم العجــز عــن تحمــل تكاليــف التقاضــي، ثــم تعقيــد الإجــراءات بعــد ســقوط النظــام. 
وقالــت ابتســام الســيح فــي شــهادتها: “أشــعر دائمًًــا أنََّ حقــي مســلوب أمــام عينــي”. وعبّّــرت عليــاء الفاعــوري: 
“فقــدان المنــزل لــم يكــن فقــط فقــدان مــأوى، بــل فقــدت كل مــا أملــك... أشــعر أنََّنــي فقــدت الاســتقرار الــذي بنيتــه 
طــوال حياتــي”. تعكــس هــذه العبــارات حالــة مــن الحرمــان لا تقتصــر علــى البعــد المــادي، بــل تطــال الشــعور بالــذات 

والقــدرة علــى التخطيــط للمســتقبل.

القلــق المســتمر مــن فقــدان مــا تبقّّــى: لا تقتصــر المعانــاة النفســية علــى مــن فقــدن ممتلكاتهــن بالكامل. فالنســاء 
اللواتــي يملكــن حقوقًًــا نظريــة لكنََّهــن عاجــزات عــن ممارســتها )بســبب فقــدان الوثائــق أو تعقيــد الإجــراءات أو 
التزويــر( يعشــن فــي حالــة قلــق مزمــن مــن فقــدان مــا تبقّّــى مــن حقوقهــن. وأشــارت عــدة شــاهدات إلــى مخــاوف 
مــن أن تــؤدي الإجــراءات القانونيــة الجاريــة إلــى نتائــج غيــر مواتيــة أو أن تُُنقــل ملكياتهــن لأطــراف أخــرى قبــل 

تمكنهــن مــن إثبــات حقوقهــن.

الأثــر التراكمــي: ينبغــي الإشــارة إلــى أنََّ الأثــر النفســي لفقــدان الملكيــة لا يعمــل بمعــزل عــن الصدمــات الأخــرى 
المرتبطــة بالنــزاع )فقــدان الأزواج والأبنــاء، الاعتقــال، التهجيــر، العنــف(. وفــي كثيــر مــن الحــالات الموثقــة، يتراكــم 
فقــدان الملكيــة فــوق خســائر بشــرية وصدمــات ســابقة، مــا يضاعــف مــن الأثــر النفســي الإجمالــي. فشــهادة قمــر 
حبيــب مثــلًًا تجمــع بيــن اختفــاء الــزوج قســريًًا واعتقــال أحــد الأبنــاء وصــدور قــرارات حجــز علــى الممتلــكات واللجــوء 

ــا. إلــى لبنــان، وكلهــا عوامــل تتفاعــل معًً

4. الآثــار القانونيــة والإجرائيــة

أفــرزت انتهــاكات حقــوق الملكيــة آثــارًًا قانونيــة وإجرائيــة تراكمــت خلال ســنوات النــزاع واســتمرت بعــد ســقوط 
ــا أمــام اســتعادة الحقــوق. ويمكــن تحليــل هــذه الآثــار علــى عــدة مســتويات: ــا بنيويًً النظــام، بحيــث أصبحــت عائقًً

تعقّّــد السلســلة القانونيــة للملكيــة: أدت ســنوات مــن المصــادرة والاســتيلاء والتزويــر والبيــع القســري إلــى تعقيــد 
شــديد فــي تحديــد المالــك القانونــي الفعلــي لعــدد كبيــر مــن الممتلــكات. فبعــض الممتلــكات بيعــت عــدة مــرات 
خلال فتــرة النــزاع )كمــا فــي شــهادة خديجــة التــي اكتشــفت أنََّ منزلهــا “بيــع عــدة مــرات مــن قبــل محتاليــن”(، 
وبعضهــا سُُــجّّلت عليــه قيــود متعارضــة )كمــا فــي شــهادة منــى الطويــل التــي وجــدت عليهــا وثيقــة بيــع مــزورة ورهــن 
عقــاري لجهــة اســتثمارية(. ويطــرح هــذا التعقيــد إشــكاليات قانونيــة جديــة تتعلــق بحقــوق المشــترين حســني النيــة 

ومســؤولية الدولــة عــن صحــة الســجلات وآليــات تســوية النزاعــات المتعــددة الأطــراف.

الفجــوة بيــن رفــع الحجــز واســترداد الممتلــكات: رغــم صــدور مرســوم إلغــاء قــرارات الحجــز الاحتياطــي )أيــار/
مايــو 2025(، فــإنََّ رفــع الحجــز الشــكلي لا يعنــي اســتردادًًا فعليًًــا للممتلــكات. فالنســاء اللواتــي رُُفــع الحجــز عــن 
ممتلــكات أزواجهــن يحتجــن بعــد ذلــك إلــى: إثبــات صلتهــن القانونيــة بالممتلــكات )زوجــة، وارثــة(، وهــو مــا يتعــذّّر 
فــي حــالات الاختفــاء القســري حيــث لا تتوفــر شــهادات وفــاة ولا أحــكام غيابيــة؛ ومعالجــة أي تصرفــات جــرت علــى 
الممتلــكات خلال فتــرة الحجــز؛ وتحمّّــل تكاليــف الترميــم أو التأهيــل فــي حالــة الممتلــكات المتضــررة. وتوضــح 
شــهادة قمــر حبيــب هــذه الفجــوة بوضــوح: فحتــى بعــد ســقوط النظــام، عــاد ابنهــا لمعاينــة المنــزل “إلا أنََّــه فوجــئ 

بــإغلاق الدوائــر الحكوميــة وتعــذّّر إنجــاز أي معــاملات رســمية“.
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عــبء الإثبــات علــى الضحيــة: فــي الإطــار القانونــي الراهــن، يقــع عــبء إثبــات الملكيــة علــى المالــك أو المالكــة. وهــذا 
يعنــي أنََّ النســاء اللواتــي فُُقــدت وثائقهــن أو دُُمّّــرت الســجلات العقاريــة المتعلقــة بممتلكاتهــن مطالبــات بإعــادة 
بنــاء الدليــل علــى حقوقهــن مــن الصفــر، فــي ظــل غيــاب آليــات مســاعدة مؤسســية. وتوضــح شــهادة خالــدة حســن 
كيــف أخبرتهــا الموظفــة أنََّ “هنــاك نســخًًا مفقــودة” مــن الســجلات وأنََّ إثبــات الملكيــة ”يســتدعي شــهودًًا وأوراقًًــا 
إضافيــة“. هــذا الوضــع يتعــارض مــع مبــادئ بينهيــرو )المبــدأ 15( التــي تؤكــد أنََّ فقــدان الوثائــق لا ينبغــي أن يشــكل 

عائقًًــا أمــام رد الممتلــكات وأنََّ علــى الدولــة توفيــر آليــات بديلــة.

تكلفــة التقاضــي كعائــق: أشــارت شــاهدات متعــددات إلــى أنََّ تكاليــف الإجــراءات القضائيــة تشــكل عائقًًــا مســتقلًًا 
يحــول دون اســتعادة الحقــوق حتــى بعــد ســقوط النظــام. فشــهادة هــدى عبــد اللــه تشــير إلــى أنََّ ”الأمــر يتطلــب 
تكاليــف ماليــة باهظــة”، وشــهادة عائشــة المحمــود تشــير إلــى عــدم تمكنهــا من”محاســبتهم بســبب التكاليــف 
الماديــة للمحاكــم“. ويعنــي ذلــك أنََّ حــق الوصــول إلــى العدالــة يبقــى نظريًًــا بالنســبة لنســاء فقــدن مصــادر دخلهــن 

نتيجــة الانتهــاكات ذاتهــا التــي يســعين إلــى الانتصــاف منهــا.

غيــاب الإطــار المؤسســي المتخصــص: لــم تُُنشــأ حتــى تاريــخ إعــداد هــذا التقريــر هيئــة مســتقلة لــرد الممتلــكات 
وتســوية النزاعــات العقاريــة فــي ســوريا وفــق المعاييــر المنصــوص عليهــا فــي مبــادئ بينهيــرو )المبــادئ 15-12(. 
ويُُعالََــج ملــف الملكيــة حاليًًــا عبــر المحاكــم العاديــة بإجراءاتهــا المعتــادة، وهــي إجــراءات لا تراعــي الطابــع الاســتثنائي 
الغيــاب  النــزاع ولا الأوضــاع الخاصــة للنازحيــن واللاجئيــن والنســاء. ويــؤدي هــذا  لانتهــاكات الملكيــة فــي ســياق 
إلــى إطالــة أمــد النزاعــات العقاريــة وتعقيدهــا، مــا يرسّّــخ الأوضــاع القائمــة لصالــح المســتولين ويُُضعــف موقــف 

المالكيــن الأصلييــن.

تتكامــل هــذه الأبعــاد الأربعــة لتشــكّلّ دورة مــن الحرمــان المتبــادل: فالفقــدان الاقتصــادي يُُضعــف المكانــة 
الاجتماعيــة، وضعــف المكانــة يُُقلّّــص القــدرة علــى المطالبــة بالحقــوق، والعجــز عــن المطالبــة يرسّّــخ الفقــدان 
الاقتصــادي، والأثــر النفســي التراكمــي يحــدّّ مــن قــدرة النســاء علــى مواجهــة هــذه التحديــات مجتمعــة. وتؤكــد 
هــذه الآثــار أنََّ معالجــة انتهــاكات حقــوق الملكيــة لا يمكــن أن تقتصــر علــى البعــد القانونــي أو الإجرائــي وحــده، بــل 
تتطلــب مقاربــة متكاملــة تشــمل الإصلاح التشــريعي وآليــات رد الممتلــكات والتمكيــن الاقتصــادي والدعــم النفســي 

والاجتماعــي، ضمــن إطــار شــامل للعدالــة الانتقاليــة يضــع حقــوق النســاء فــي صلــب أولوياتــه.

فتــح ســقوط نظــام الأســد فــي 8 كانــون الأول/ديســمبر 2024 مرحلــة انتقاليــة تحمــل إمكانيــات حقيقيــة لمعالجــة 
إرث انتهــاكات حقــوق الملكيــة الموثقــة فــي هــذا التقريــر. غيــر أنََّ هــذه المرحلــة تحمــل فــي الوقــت ذاتــه أخطــار 
ترســيخ الأوضــاع القائمــة إن لــم تُُبــنََ علــى أســس قانونيــة ومؤسســية تســتجيب لحجــم الانتهــاكات وطبيعتهــا. 
فالشــهادات الموثقــة فــي هــذا التقريــر تُُظهــر أنََّ ســقوط النظــام لــم يُُفــضِِ إلــى اســتعادة تلقائيــة للحقــوق: نســاء 
اســتعدن ممتلــكات وجدنهــا مدمــرة أو مشــغولة مــن أطــراف ثالثــة، ونســاء لا يزلــن عاجــزات عــن إثبــات ملكياتهــن 
بسبب فقدان الوثائق وإغلاق الدوائر الرسمية وتكاليف التقاضي، ونساء اكتشفن تزويرًًا في سجلات ملكياتهن 

لــم يكــن ظاهــرًًا خلال ســنوات النــزاع.

سادسًًا: حقوق النساء في الملكية خلال المرحلة الانتقالية - 
الإطار المبدئي ورؤية الشََّبكة السورية لحقوق الإنسان
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تُُقــدّّم الشََّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان فــي هــذا القســم رؤيتهــا المبدئيــة لمعالجــة قضيــة حقــوق الملكيــة للنســاء 
خلال المرحلــة الانتقاليــة، مســتندة إلــى المعاييــر الدوليــة ذات الصلــة ولا ســيما مبــادئ بينهيــرو ومبــادئ الأمــم 
المتحــدة الأساســية بشــأن الحــق فــي الانتصــاف والجبــر )قــرار الجمعيــة العامــة 60/147(، وإلــى الخبــرة المتراكمــة 
مــن تجــارب مــا بعــد النــزاع المقارنــة، وإلــى النتائــج المباشــرة للتوثيــق الميدانــي الــوارد فــي هــذا التقريــر. ويؤســس 

هــذا القســم الإطــار المفاهيمــي الــذي تُُبنــى عليــه التوصيــات التفصيليــة فــي القســم التالــي.

أولًًا: المبــادئ الحاكمــة

تــرى الشََّــبكة أنََّ أي مقاربــة فعالــة لمعالجــة انتهــاكات حقــوق الملكيــة بحــق النســاء خلال المرحلــة الانتقاليــة ينبغــي 
أن تقــوم علــى خمســة مبــادئ حاكمــة:

المبــدأ الأول: أولويــة الــرد العينــي علــى التعويــض. يكفــل المبــدأ 2 مــن مبــادئ بينهيــرو حــق اللاجئيــن والنازحيــن 
فــي رد مســاكنهم وممتلكاتهــم بوصفــه حقًًــا مســتقلًًا لا يتوقــف علــى العــودة الفعليــة. ويعنــي ذلــك أنََّ الخيــار الأول 
ينبغــي أن يكــون إعــادة الممتلــكات إلــى مالكاتهــا الأصليــات حيثمــا أمكــن ذلــك، وأنََّ التعويــض المالــي لا ينبغــي أن 
يُُقــّدَّم بديــلًًا عــن الــرد إلا حيــن يتعــذّّر الــرد العينــي بنــاء علــى قــرار محكمــة )كمــا فــي حــالات التدميــر الكامــل(. هــذا 
المبــدأ يحمــي النســاء مــن الضغــوط التــي قــد تُُمــارََس عليهــن للقبــول بتعويضــات ماليــة أدنــى مــن القيمــة الفعليــة 

بــدلًًا مــن اســترداد ممتلكاتهــن.

المبــدأ الثانــي: عــدم التمييــز وضمــان المســاواة الفعليــة فــي الوصــول إلــى آليــات الــرد. يؤكــد المبــدأ 4 مــن مبــادئ 
بينهيــرو أنََّ برامــج رد الممتلــكات ينبغــي أن تكفــل المســاواة بيــن الرجــال والنســاء، بصــرف النظــر عمــن سُُــجّّلت 
الملكيــة باســمه. وهــذا مهــم فــي الســياق الســوري حيــث كانــت نســبة كبيــرة مــن الملكيــات مســجلة بأســماء الذكــور. 
ويقتضــي التطبيــق الفعلــي لهــذا المبــدأ تجــاوز المســاواة الشــكلية أمــام القانــون إلــى معالجــة العوائــق العمليــة 
التــي تحــول دون وصــول النســاء إلــى آليــات الــرد: كتكاليــف التقاضــي، وصعوبــة الحصــول علــى التمثيــل القانونــي، 

والضغــوط الاجتماعيــة المثبطــة، وعــبء الإثبــات غيــر المتكافــئ.

يقضــي المبــدأ 4.2 مــن مبــادئ بينيــرو بــأن تضمــن الــدول أن تعتــرف برامــج وسياســات وممارســات ردّّ حقــوق 
الســكن والأراضــي والملكيــة بحقــوق الملكيــة المشــتركة لــكل مــن ربّّ الأســرة وربّتّهــا بوصفهــا عنصــرًًا صريحًًــا 
مــن عناصــر عمليــة الــرد، وأن تُُصــاغ هــذه البرامــج وتُُنفََّــذ وفــق مقاربــة مراعيــة للنــوع الاجتماعــي. وتنبــع أهميــة هــذا 
المبــدأ مــن كونــه جــزءًًا مــن المبــدأ الرابــع الأوســع المتعلــق بالمســاواة بيــن الرجــل والمــرأة، وهــو إطــار حاكــم لجميــع 
تدابيــر الــردّّ لا مجــرد ضمانــة إجرائيــة فرعيــة. فالمبــدأ 4.1 يرســخ المســاواة فــي العــودة وأمــن الحيــازة والملكيــة 
والإرث، بينمــا يضيــف المبــدأ 4.3 التزامًًــا وقائيًًــا وإيجابيًًــا معًًــا، إذ يفــرض علــى الــدول أن تتجنــب أي أثــر ضــار علــى 

النســاء والفتيــات وأن تعتمــد تدابيــر خاصــة تكفــل المســاواة الفعليــة لا الشــكلية فقــط.

إنتــاج  ويكشــف هــذا المبــدأ، فــي تحليلــه، أنََّ ردّّ الممتلــكات ليــس عمليــة تقنيــة محايــدة، بــل مجــال قــد يعيــد 
التمييــز القائــم إذا اســتند فقــط إلــى الســجلات الرســمية أو إلــى التصــورات التقليديــة لــرب الأســرة بوصفــه رجــلًًا 
وحــده. لذلــك يفــرض المبــدأ إدمــاج الملكيــة المشــتركة صراحــةًً، بمــا يحــول دون إقصــاء النســاء مــن حقوقهــن 
بســبب التهميــش القانونــي أو الاجتماعــي أو بســبب غيــاب أســمائهن عــن الوثائــق والســجلات. كمــا أنََّ اشــتراط 
المقاربــة المراعيــة للنــوع الاجتماعــي يعنــي أنََّ تصميــم برامــج الــرد وإجــراءات الإثبــات والبــتّّ والتنفيــذ يجــب أن 
يأخــذ فــي الحســبان العوائــق الخاصــة التــي تواجههــا النســاء، ومنهــا فقــدان الوثائــق، والتمييــز فــي الإرث، والضغــوط 
الأســرية أو المجتمعيــة، وضعــف القــدرة علــى الوصــول إلــى القضــاء أو الجهــات الإداريــة. وعليــه، فــإنََّ المبــدأ 4.2 لا 
يكتفــي بالمطالبــة بالمســاواة المجــردة، بــل يؤســس لفهــم موضوعــي للعدالــة فــي ردّّ الممتلــكات، قوامــه تصحيــح 

الاخــتلالات البنيويــة التــي قــد تحــول دون تمتــع النســاء بحقوقهــن علــى قــدم المســاواة مــع الرجــال.
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المبــدأ الثالــث: عــدم اعتبــار فقــدان الوثائــق عائقًًــا أمــام رد الممتلــكات. يؤكــد المبــدأ 15 مــن مبــادئ بينهيــرو أنََّ فقدان 
الوثائــق الأصليــة لا ينبغــي أن يحــول دون رد الممتلــكات، وأنََّ علــى الــدول توفيــر آليــات بديلــة لإثبــات الحقــوق. وقــد 
بيّّــن هــذا التقريــر أنََّ فقــدان الوثائــق يعــد مــن أبــرز العوائــق التــي تواجــه النســاء فــي ســوريا، وأنََّ النظــام القانونــي 
الراهــن لا يــزال يعتمــد علــى التســجيل العقــاري كوســيلة شــبه حصريــة للإثبــات. ويقتضــي هــذا المبــدأ اســتحداث 
آليــات بديلــة كالإفــادات المشــفوعة بالقســم وشــهادات الشــهود والســجلات الاحتياطيــة وصــور الأقمــار الاصطناعيــة 

وغيرهــا مــن أدوات الإثبــات.

المبــدأ الرابــع: اســتقلالية آليــة رد الممتلــكات. تؤكــد مبــادئ بينهيــرو )المبــادئ 13-12( أنََّ آليــات رد الممتلــكات 
ينبغــي أن تكــون مســتقلة ومحايــدة وســهلة الوصــول ومجانيــة أو منخفضــة التكلفــة. ولا يمكــن الاكتفــاء بالمحاكــم 
العاديــة بإجراءاتهــا المعتــادة لمعالجــة حجــم النزاعــات العقاريــة الناتجــة عــن أكثــر مــن عقــد مــن النــزاع المســلح. 
العــراق، كولومبيــا( أنََّ إنشــاء هيئــات  النــزاع المقارنــة )البوســنة والهرســك، كوســوفو،  وتُُظهــر تجــارب مــا بعــد 

متخصصــة لــرد الممتلــكات يُُســرّّع عمليــة التســوية ويقلــل مــن تكاليفهــا علــى المتضرريــن.

انتهــاكات حقــوق  الانتقاليــة. لا يمكــن معالجــة  للعدالــة  الأوســع  بالإطــار  الممتلــكات  ربــط رد  الخامــس:  المبــدأ 
الملكيــة بمعــزل عــن مســارات العدالــة الانتقاليــة الأخــرى: كشــف الحقيقــة بشــأن الممارســات الممنهجــة للاســتيلاء 
علــى الممتلــكات وتدميرهــا، ومحاســبة المســؤولين عــن المصــادرات التعســفية والتزويــر المنظــم للســجلات، وجبــر 
الضــرر بمــا يتجــاوز الــرد العينــي ليشــمل التعويــض عــن الخســائر الاقتصاديــة المتراكمــة خلال ســنوات الحرمــان، 

وضمانــات عــدم التكــرار عبــر إصلاح الإطــار التشــريعي والمؤسســي الــذي أتــاح وقــوع الانتهــاكات.

ثانيًًــا: تقييــم الخطــوات المتخــذة حتــى تاريــخ إعــداد التقريــر

اتخــذت الســلطات الســورية الانتقاليــة خطــوات أوليــة ذات صلــة بملــف حقــوق الملكيــة، أبرزهــا المرســوم الرئاســي 
الصــادر فــي أيار/مايــو 2025 بإلغــاء جميــع قــرارات الحجــز الاحتياطــي الصــادرة بيــن عامــي 2012 و2024. ويمثــل 
هــذا المرســوم اعترافًًــا رســميًًا بالطابــع التعســفي لهــذه القــرارات، وهــو خطــوة ضروريــة فــي مســار تصحيــح 
الأوضــاع القانونيــة. غيــر أنََّ تقييــم هــذا المرســوم فــي ضــوء المبــادئ المشــار إليهــا أعلاه يكشــف عــن عــدة ثغــرات 

تســتدعي المعالجــة:

مــن حيــث النطــاق: لــم يتضــح بعــد مــا إذا كان المرســوم يشــمل الحجــز التنفيــذي )وليــس الاحتياطــي فقــط( الــذي 
طــال عــددًًا مــن الحــالات الموثقــة فــي هــذا التقريــر. كمــا لا يعالــج المرســوم حــالات المصــادرة غيــر المســتندة إلــى 
قــرارات حجــز رســمية )كحــالات الاســتيلاء الفعلــي مــن قبــل أطــراف نافــذة أو ميليشــيات(، ولا حــالات نــزع الملكيــة 

عبــر تشــريعات التنظيــم العمرانــي )المرســوم 66 والقانــون رقــم 10(.

مــن حيــث آليــات التنفيــذ: رفــع الحجــز بحــد ذاتــه لا يعنــي اســتردادًًا فعليًًــا للممتلــكات. فالحــالات الموثقــة فــي هــذا 
التقريــر تُُظهــر أنََّ كثيــرًًا مــن الممتلــكات المحجــوزة بيعــت أو نُُقلــت ملكيتهــا خلال فتــرة الحجــز، وبعضهــا بيــع عــدة 
مــرات. ولــم يتضــح بعــد كيــف يعالــج المرســوم هــذه الأوضــاع المعقــدة، ولا ســيما حقــوق المشــترين الذيــن اشــتروا 

بحســن نيــة.

من حيث الإشكاليات الخاصة بالنساء: لا يتضمن المرسوم أي أحكام خاصة تراعي أوضاع النساء المتضررات. 
فالنســاء اللواتــي كانــت ممتلــكات أزواجهــن المحجــوز عليهــم أو المختفيــن قســريًًا مســجلة بأســماء الأزواج يحتجــن 
إلــى إجــراءات إضافيــة لإثبــات صلتهــن القانونيــة بالممتلــكات، وهــو مــا يتعــذّّر فــي غيــاب شــهادات الوفــاة أو الأحــكام 
القضائيــة المحــددة لوضــع المفقوديــن. وقــد أشــارت شــهادة قمــر حبيــب فــي هــذا التقريــر إلــى أنََّ ”الحكومــة 
الســورية الجديــدة مــا تــزال تمتنــع حاليًًــا عــن إصــدار أي شــهادات وفــاة للأشــخاص المفقوديــن إلــى حيــن اســتكمال 

التحقيقــات“، مــا يُُبقــي النســاء فــي وضــع قانونــي معلّّــق.
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ولــم تُُنشــأ حتــى تاريــخ إعــداد هــذا التقريــر هيئــة مســتقلة لــرد الممتلــكات وتســوية النزاعــات العقاريــة وفــق المعاييــر 
المنصــوص عليهــا فــي مبــادئ بينهيــرو. ولا تــزال قضايــا الملكيــة تُُعالََــج عبــر المحاكــم العاديــة بإجراءاتهــا المعتــادة 

وتكاليفهــا المرتفعــة.

ثالثًًــا: المحــاور الاســتراتيجية لرؤيــة الشََّــبكة

اســتنادًًا إلــى المبــادئ الحاكمــة المشــار إليهــا وإلــى تقييــم الوضــع الراهــن، تــرى الشََّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان أنََّ 
المعالجــة الفعالــة لانتهــاكات حقــوق الملكيــة بحــق النســاء تتطلــب العمــل المتزامــن علــى أربعــة محــاور اســتراتيجية 

متكاملة:

المحــور الأول: إبطــال الانتهــاكات الســابقة وإعــادة الوضــع القانونــي إلــى أصلــه

ينبغــي أن تشــمل عمليــة الإبطــال جميــع أشــكال الانتهــاكات الموثقــة وليــس فقــط قــرارات الحجــز الاحتياطــي. 
ويتطلــب ذلــك: مراجعــة شــاملة لقــرارات الحجــز الاحتياطــي والتنفيــذي الصــادرة عــن محاكــم اســتثنائية )محكمــة 
الإرهــاب( وأجهــزة أمنيــة، وإبطــال مــا صــدر منهــا خــارج ضمانــات المحاكمــة العادلــة؛ ومراجعــة المعــاملات العقاريــة 
التــي جــرت فــي ظــل الإكــراه أو التزويــر أو اســتغلال غيــاب المالكيــن، مــع وضــع آليــات لتحديــد هــذه المعــاملات 
الملكيــة  علــى حقــوق   )10 رقــم  والقانــون   66 )المرســوم  العمرانــي  التنظيــم  أثــر تشــريعات  وإبطالهــا؛ وتقييــم 
وتحديــد الحــالات التــي أدت فيهــا هــذه التشــريعات إلــى نــزع تعســفي للملكيــة، مــع النظــر فــي إبطــال آثارهــا أو 
توفيــر تعويــض عــادل؛ ووضــع إطــار قانونــي واضــح لمعالجــة حــالات المختفيــن قســريًًا يُُمكّـّـن أســرهم ولا ســيما 
الزوجــات مــن إدارة الممتلــكات والتصــرف بهــا دون اشــتراط صــدور شــهادة وفــاة، مــع حمايــة حقــوق المفقــود فــي 

ــا. حــال ظهــوره لاحقًً

المحــور الثانــي: الإصلاح التشــريعي والمؤسســي

يقتضــي إصلاح الإطــار التشــريعي والمؤسســي العمــل علــى عــدة مســارات متكاملــة. فعلــى صعيــد إنشــاء هيئــة 
ــبكة أنََّ إنشــاء هيئــة متخصصــة ومســتقلة لــرد الممتلــكات وتســوية النزاعــات  مســتقلة لــرد الممتلــكات: تــرى الشََّ
العقاريــة يمثــل الخطــوة المؤسســية الأكثــر إلحاحًًــا. وينبغــي أن تتمتــع هــذه الهيئــة بصلاحيــات قضائيــة وإداريــة 
مزدوجــة، وأن تكــون إجراءاتهــا مبســطة ومجانيــة أو منخفضــة التكلفــة، وأن تتضمــن تمثيــلًًا فعليًًــا للنســاء فــي 
هيكلهــا الإداري، وأن تعتمــد آليــات بديلــة لإثبــات الملكيــة تتجــاوز الاشــتراط الحصــري للتســجيل العقــاري الرســمي.

علــى صعيــد إصلاح نظــام التســجيل العقــاري: يتطلــب الوضــع الراهــن إعــادة بنــاء الســجلات العقاريــة المفقــودة 
أو المتضــررة عبــر برنامــج وطنــي يجمــع بيــن المصــادر المتعــددة )الســجلات الورقيــة المتبقيــة، النســخ الاحتياطيــة 
حيثمــا وُُجــدت، صــور الأقمــار الاصطناعيــة، شــهادات الشــهود والمجتمعــات المحليــة(، مــع إنشــاء نظــام تســجيل 

إلكترونــي يمنــع التلاعــب ويتيــح الوصــول عــن بُُعــد للنازحيــن واللاجئيــن.

علــى صعيــد مراجعــة التشــريعات التمييزيــة: تــرى الشََّــبكة أنََّ المرحلــة الانتقاليــة تتيــح فرصــة لمراجعــة الأحــكام 
التمييزيــة فــي قانــون الأحــوال الشــخصية فيمــا يتعلــق بتوزيــع الإرث، ولســحب تحفظــات ســوريا علــى اتفاقيــة 
ســيداو ولا ســيما مــا يتصــل منهــا بحقــوق الملكيــة. كمــا ينبغــي ســنّّ تشــريعات صريحــة تُُبطــل التنــازلات عــن 
حقــوق الملكيــة والإرث التــي تمــت تحــت إكــراه اقتصــادي أو اجتماعــي، وتضــع ضمانــات إجرائيــة لحمايــة حريــة 

الإرادة فــي المعــاملات العقاريــة التــي يكــون أحــد أطرافهــا امــرأة فــي وضــع هشاشــة.
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المحــور الثالــث: جبــر الضــرر والتعويــض

ينبغــي أن تتجــاوز عمليــة جبــر الضــرر مجــرد رد الممتلــكات أو التعويــض المالــي عنهــا، لتشــمل معالجــة الآثــار 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة المتراكمــة الموثقــة فــي هــذا التقريــر. ويتطلــب ذلــك مقاربــة متعــددة المســارات تشــمل: 
الــرد العينــي بوصفــه الخيــار الأول حيثمــا أمكــن، مــع آليــات لمعالجــة حــالات التعــارض بيــن حقوق المالكين الأصليين 
والشــاغلين الحالييــن أو المشــترين؛ والتعويــض المالــي العــادل عــن الممتلــكات التــي تعــذّّر ردهــا عينًًــا )المدمــرة كليًًــا 
أو التــي تغيّّــرت طبيعتهــا(، وفــق معاييــر تقييــم شــفافة وقابلــة للطعــن؛ والتعويــض عــن الخســائر الاقتصاديــة 
المتراكمــة خلال ســنوات الحرمــان، بمــا فــي ذلــك الدخــل المفقــود مــن الإيجــارات أو الأنشــطة الزراعيــة أو التجاريــة؛ 
وبرامــج تمكيــن اقتصــادي للنســاء المتضــررات تشــمل الوصــول إلــى التمويــل والتدريــب المهنــي ودعــم المشــاريع 
الصغيــرة، باعتبــار أنََّ اســتعادة الملكيــة وحدهــا لا تكفــي لاســتعادة القــدرة الاقتصاديــة حيــن تكــون الممتلــكات 

متضــررة أو فاقــدة لقيمتهــا الإنتاجيــة.

ويقتضــي تمويــل عمليــة جبــر الضــرر استكشــاف مصــادر متعــددة تشــمل: الأصــول المصــادرة مــن أركان النظــام 
الســابق وشــبكاته الاقتصاديــة، والمســاهمات الدوليــة ضمــن برامــج إعــادة الإعمــار، وإيــرادات الدولــة المخصصــة 

لبرامــج العدالــة الانتقاليــة.

المحــور الرابــع: ضمانــات عــدم التكــرار

لا تكتمــل المعالجــة دون وضــع ضمانــات بنيويــة تمنــع تكــرار الانتهــاكات، وتشــمل: إصلاح الجهــاز القضائــي لضمــان 
اســتقلاليته وقدرتــه علــى حمايــة حقــوق الملكيــة بفعاليــة، ولا ســيما حقــوق النســاء؛ وإنشــاء آليــات رقابــة مســتقلة 
علــى المعــاملات العقاريــة تمنــع التزويــر والاســتيلاء غيــر المشــروع؛ وتضميــن حمايــة حقــوق الملكيــة للنســاء فــي 
الإطــار الدســتوري الجديــد بنصــوص صريحــة؛ وبرامــج توعيــة قانونيــة ومجتمعيــة تســتهدف النســاء لتعريفهــن 
بحقوقهــن وبآليــات الحمايــة المتاحــة، وتســتهدف المجتمعــات المحليــة لمواجهــة الأعــراف التــي تُُقصــي النســاء 
عــن ممارســة حقوقهــن فــي الملكيــة والإرث؛ وضمــان مشــاركة النســاء فــي هيئــات رد الممتلــكات ولجــان إعــادة 

الإعمــار والمجالــس المحليــة، بحيــث لا تُُصــاغ السياســات المتعلقــة بالملكيــة دون تمثيــل فعلــي للمتضــررات.

فــي  عمليــة جســيمة،  تحديــات  يواجــه  الرؤيــة  هــذه  تحقيــق  أنََّ  الإنســان  لحقــوق  الســورية  الشََّــبكة  تــدرك 
العقاريــة  النزاعــات  وحجــم  الانتقاليــة،  للحكومــة  المتاحــة  والمؤسســية  الماليــة  المــوارد  محدوديــة  مقدمتهــا: 
المتراكمــة، واســتمرار عــدم الاســتقرار فــي بعــض المناطــق، وعمــق الممارســات الاجتماعيــة التمييزيــة. غيــر أنََّ 
تأجيــل المعالجــة يزيــد مــن تعقيدهــا، إذ إنََّ كل يــوم يمــرّّ دون إطــار واضــح لــرد الممتلــكات يتيــح ترســيخ الأوضــاع 
القائمــة عبــر معــاملات جديــدة وتقــادم وفقــدان أدلــة. وتؤكــد تجــارب مــا بعــد النــزاع المقارنــة أنََّ التأخــر فــي إنشــاء 

آليــات رد الممتلــكات يضاعــف تكلفــة المعالجــة ويقلــل مــن فعاليتهــا.
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سابعًًا: الاستنتاجات والتوصيات

1.  الانتهاكات ارتقت في عدد من جوانبها إلى مستوى الجرائم الدولية

لــم تكــن أعمــالًًا عشــوائية أو معزولــة،  انتهــاكات حقــوق الملكيــة الموثقــة  إلــى أنََّ أنمــاط  التقريــر  يخلــص هــذا 
بــل اتخــذت طابعًًــا ممنهجًًــا وواســع النطــاق ارتبــط بسياســات محــددة وأدوات تشــريعية وأمنيــة اســتُُخدمت 
بصــورة متكاملــة. وتُُظهــر الشــهادات أنََّ نظــام الأســد الســابق وظّّــف الملكيــة كأداة للعقــاب الجماعــي والإخضــاع 
السياســي وإعــادة الهندســة الديموغرافيــة، عبــر التدميــر الممنهــج للأحيــاء الســكنية المقتــرن بمنــع العودة، والحجز 
الاحتياطــي والمصــادرة علــى أســاس الانتمــاء السياســي المفتــرض للأســرة، والتشــريعات التــي فرضــت مهــلًًا غيــر 

واقعيــة لإثبــات الملكيــة فــي ســياق نــزوح واســع النطــاق تســبب فيــه النظــام ذاتــه.

يســتوفي هــذا النمــط عناصــر الســياق المطلوبــة لتكييــف الجرائــم ضــد الإنســانية بموجــب المــادة 7 مــن نظــام رومــا 
الأساســي، ولا ســيما: جريمــة الاضطهــاد )المــادة 7)1()ح(( مــن خلال الحرمــان المتعمــد والشــديد مــن الحقــوق 
ّــب؛ وجريمــة النقــل القســري للســكان )المــادة 7)1()د(( حيــن  الأساســية علــى أســاس سياســي وجنــدري مركّ
اقتــرن التهجيــر بالاســتيلاء علــى الممتلــكات لمنــع العــودة. كمــا يشــكل التدميــر واســع النطــاق للممتلــكات المدنيــة 
دون مبــرر بالضــرورة العســكرية جريمــة حــرب بموجــب المــادة 8)2()هـــ()12(، ويشــكل النهــب المنظــم جريمــة 

حــرب بموجــب المــادة 8)2()هـــ()5(. 

2.  النساء ترّّعضن لحرمان مركّبّ ناتج عن تفاعل النزاع مع التمييز البنيوي

ــا، بــل نتــج عــن  لــم يكــن الحرمــان الــذي لحــق بالنســاء مجــرد انعــكاس تبعــي لانتهــاكات طالــت الســكان عمومًً
تفاعــل ثلاثــة عوامــل بنيويــة: سياســات النظــام القمعيــة التــي اســتهدفت أســر المعارضيــن بمــن فيهــم النســاء 
والأطفــال؛ وتمييــز تشــريعي يتمثــل فــي تفــاوت حصــص الإرث فــي قانــون الأحــوال الشــخصية وفــي تحفظــات 
ســوريا علــى اتفاقيــة ســيداو؛ وتمييــز مؤسســي وإجرائــي يتمثــل فــي اعتمــاد نظــام التســجيل العقــاري علــى 
الحضــور الشــخصي والوثائــق الأصليــة دون بدائــل، وفــي غيــاب أي تدابيــر حمايــة خاصــة تراعــي أوضــاع النســاء 

فــي ظــروف النــزاع والنــزوح.

أفضــى هــذا التفاعــل إلــى أنََّ النســاء اللواتــي فقــدن أزواجهــن بالاعتقــال أو الاختفــاء القســري أو القتــل وجــدن 
أنفســهن فــي وضــع قانونــي أشــد تعقيــدًًا مــن الرجــال فــي الظــروف ذاتهــا: عاجــزات عــن إثبــات صلتهــن القانونيــة 
بالممتلــكات المســجلة بأســماء أزواجهــن، وعاجــزات عــن الحصــول علــى شــهادات وفــاة أو أحــكام غيابيــة تتيــح 
لهــن التصــرف بالممتلــكات، ومعرّّضــات لضغــوط أســرية واجتماعيــة تدفعهــن إلــى التنــازل عــن حقوقهــن. وهــذا 
ّــب يجعــل انتهــاكات حقــوق الملكيــة بحــق النســاء مســألة ذات بعــد جنــدري صريــح وليســت مجــرد  الحرمــان المركّ

جــزء مــن انتهــاكات عامــة تطــال الجميــع.

3. الإطار التشريعي السوري أتاح وقوع الانتهاكات ووفر غطاءًً قانونيًًا ظاهريًًا لها

حدثــت الانتهــاكات فــي ظــل منظومــة قانونيــة وفّّــرت فــي بعــض جوانبهــا أدوات للانتهــاك وفــي جوانــب أخــرى 
أخفقــت فــي توفيــر الحمايــة. فقانــون مكافحــة الإرهــاب رقــم 19 لعــام 2012 والمرســوم المنشــئ لمحكمــة الإرهاب 
وفّّــرا الغطــاء القانونــي لقــرارات الحجــز الاحتياطــي والمصــادرة خــارج ضمانــات المحاكمــة العادلــة. والمرســوم 
التشــريعي 66 والقانــون رقــم 10 وفّّــرا الغطــاء التنظيمــي لنــزع الملكيــة تحــت ذريعــة التنظيــم العمرانــي. وقانــون 
إدارة الأمــوال المصــادرة )2023( رسّّــخ أوضاعًًــا ناتجــة عــن مصــادرات تعســفية بإعطــاء الدولــة صلاحيــة إدارة هــذه 

الأمــوال كأنََّهــا أصــول مشــروعة.

أولًًا: الاستنتاجات



انتهاكات حقوق الملكية بحق النساء 37
في سوريا منذ عام 2011

فــي المقابــل، أخفــق الإطــار التشــريعي فــي توفيــر الحمايــة مــن خلال: غيــاب آليــات بديلــة لإثبــات الملكيــة فــي حــالات 
فقــدان الوثائــق والنــزوح؛ وغيــاب تدابيــر حمايــة خاصــة تراعــي أوضــاع النســاء؛ وغيــاب آليــات طعــن فعالــة ومســتقلة 
فــي قــرارات المصــادرة والحجــز والتنظيــم العمرانــي. ويقتضــي الإصلاح معالجــة الجانبيــن معًًــا: إلغــاء التشــريعات 

التــي اســتُُخدمت أدوات للانتهــاك، وســدّّ الثغــرات فــي التشــريعات الحمائيــة.

4.  سقوط النظام لم يُُفضِِ إلى استعادة تلقائية للحقوق

تُُظهــر الشــهادات الموثقــة بعــد ســقوط النظــام أنََّ الحرمــان مســتمر فــي أشــكال جديــدة: نســاء اســتعدن ممتلــكات 
مدمــرة لا يملكــن مــوارد ترميمهــا؛ ونســاء يخضــن إجــراءات قضائيــة مكلفــة لإثبــات حقــوق واضحــة أصــلًًا؛ ونســاء 
التصــرف  يكتشــفن تزويــرًًا فــي ســجلات ممتلكاتهــن بعــد ســنوات مــن وقوعــه؛ ونســاء لا يزلــن عاجــزات عــن 
بممتلــكات أزواجهــن المختفيــن قســريًًا بســبب عــدم صــدور شــهادات وفــاة. ويتفاقــم هــذا الوضــع بغيــاب هيئــة 
مســتقلة لــرد الممتلــكات، وباســتمرار الاعتمــاد علــى المحاكــم العاديــة بإجراءاتهــا المعقــدة وتكاليفهــا المرتفعــة. 
ويعنــي ذلــك أنََّ النافــذة الزمنيــة المتاحــة للمعالجــة الفعالــة تتقلــص مــع مــرور الوقــت، لأنََّ كل يــوم يمــرّّ دون إطــار 

واضــح يتيــح ترســيخ الأوضــاع الناتجــة عــن الانتهــاكات عبــر معــاملات جديــدة وتقــادم وفقــدان أدلــة.

5. الآثار تجاوزت البعد المادي إلى دورة حرمان مركّبّة ذاتية التعزيز

كشــف التحليــل أنََّ فقــدان الملكيــة أطلــق دورة مــن الحرمــان المتبــادل: الفقــدان الاقتصــادي يُُضعــف المكانــة 
الاجتماعيــة داخــل الأســرة والمجتمــع؛ وضعــف المكانــة يُُقلّّــص القــدرة علــى المطالبــة بالحقــوق أمــام القضــاء 
وداخــل الأســرة؛ والعجــز عــن المطالبــة يرسّّــخ الفقــدان ويُُتيــح لأطــراف أخــرى ترســيخ اســتيلائها؛ والأثــر النفســي 
التراكمــي يحــدّّ مــن قــدرة النســاء علــى مواجهــة هــذه التحديــات مجتمعــة. كمــا يمتــد الأثــر عبــر الأجيــال حيــن يكبــر 
الأطفــال فــي ظــروف فقــر ناتجــة عــن حرمــان أمهاتهــم مــن الملكيــة. ويعنــي ذلــك أنََّ المعالجــة لا يمكــن أن تقتصــر 
علــى البعــد القانونــي أو الإجرائــي وحــده، بــل تتطلــب مقاربــة متكاملــة تجمــع بيــن رد الممتلــكات والتعويــض 

والتمكيــن الاقتصــادي والإصلاح التشــريعي.

ــبكة الســورية لحقــوق الإنســان التوصيــات التاليــة، مصنفــة بحســب الجهــة المخاطََبــة ومرتبــة بحســب  تقــدّّم الشََّ
الأولويــة الزمنيــة:

أ. توصيات موجهة إلى الحكومة السورية الانتقالية

على المدى العاجل )خلال الأشهر الستة المقبلة(:

	1 إنشــاء هيئــة وطنيــة مســتقلة لــرد الممتلــكات وتســوية النزاعــات العقاريــة، تتمتــع بصلاحيــات قضائيــة وإداريــة، .
وتكــون إجراءاتهــا مبســطة ومجانيــة أو منخفضــة التكلفــة، وتعتمــد آليــات بديلــة لإثبــات الملكيــة )إفــادات 
مشــفوعة بالقســم، شــهادات شــهود، صــور أقمــار اصطناعيــة، ســجلات ضريبيــة وبلديــة(، مــع ضمــان تمثيــل 
فعلــي للنســاء فــي هيكلهــا الإداري. يُسترشــد فــي تصميمهــا بتجربــة لجنــة مطالبــات الممتلــكات فــي البوســنة 
والهرســك )CRPC(، ولجنــة حــل نزاعــات الملكيــة فــي كوســوفو )KPCC(، وهيئــة الممتلــكات فــي العــراق 

)IPCC(، مــع مراعــاة خصوصيــات الســياق الســوري.

	2 توســيع نطــاق مرســوم إلغــاء الحجــز الاحتياطــي )أيار/مايــو 2025( ليشــمل صراحــة: الحجــز التنفيــذي .
الصــادر عــن محاكــم اســتثنائية )محكمــة الإرهــاب(؛ والمصــادرات غيــر المســتندة إلــى أحــكام قضائيــة صــادرة 
عــن محاكــم تســتوفي ضمانــات المحاكمــة العادلــة؛ مــع وضــع آليــة واضحــة لمعالجــة حــالات الممتلــكات التــي 

بيعــت أو نُقلــت ملكيتهــا خــال فتــرة الحجــز.

ثانيًًا: التوصيات
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	3 ّــن أســر المختفيــن قســريًا ولا ســيما الزوجــات مــن إدارة ممتلــكات المفقوديــن . وضــع إطــار قانونــي مؤقــت يُمك
والتصــرف بهــا لتأميــن احتياجــات الأســرة الأساســية، دون اشــتراط صــدور شــهادة وفــاة، مــع حمايــة حقــوق 
المفقــود فــي حــال ظهــوره لاحقًــا. يمكــن الاســتناد فــي ذلــك إلــى نمــوذج الوصايــة المؤقتــة علــى أمــوال الغائــب 

المعمــول بــه فــي عــدد مــن النظــم القانونيــة.

	4 تجميــد أي معامــات عقاريــة جديــدة علــى الممتلــكات محــل نــزاع أو التــي يُشــتبه فــي تعرضهــا للتزويــر أو .
الاســتيلاء غيــر المشــروع، لحيــن بــت هيئــة رد الممتلــكات فيهــا، منعًــا لترســيخ الأوضــاع القائمــة.

على المدى المتوسط )خلال سنة إلى سنتين(:

	1 مراجعــة شــاملة للتشــريعات التــي اســتُخدمت أدوات لانتهــاك حقــوق الملكيــة، بمــا يشــمل: إلغــاء القانــون .
رقــم 10 لعــام 2018 بمــا يوفــر ضمانــات فعليــة لحقــوق المالكيــن النازحيــن واللاجئيــن وفــق مبــادئ بينهيــرو؛ 
ومراجعــة أثــر المرســوم التشــريعي رقــم 66 لعــام 2012، وتحديــد الحــالات التــي أدى فيهــا إلــى نــزع تعســفي 
للملكيــة، وتوفيــر تعويــض عــادل أو رد عينــي؛ وإلغــاء قانــون إدارة واســتثمار الأمــوال المصــادرة )2023(، ورد 

الممتلــكات المشــمولة بــه إلــى أصحابهــا أو ورثتهــم.

	2 إعــادة بنــاء الســجلات العقاريــة المفقــودة أو المتضــررة عبــر برنامــج وطنــي يعتمــد علــى مصــادر متعــددة، مــع .
إنشــاء نظــام تســجيل عقــاري إلكترونــي يمنــع التلاعــب ويتيــح الوصــول عــن بُعــد.

	3 مراجعــة أحــكام قانــون الأحــوال الشــخصية المتعلقــة بتوزيــع الإرث فــي ضــوء التزامــات ســوريا بموجــب اتفاقيــة .
إكــراه اقتصــادي أو  التــي تمــت تحــت  التنــازلات عــن حقــوق الملكيــة والإرث  ســيداو، وســنّ تشــريع يُبطــل 

اجتماعــي ويضــع ضمانــات إجرائيــة تحمــي حريــة الإرادة فــي المعامــات العقاريــة.

	4 إنشــاء برنامــج مســاعدة قانونيــة مجانيــة للنســاء المتضــررات مــن انتهــاكات حقــوق الملكيــة، يوفــر تمثيــلًا .
قانونيًــا أمــام هيئــة رد الممتلــكات والمحاكــم، والمســاعدة فــي جمــع الأدلــة وإعــداد الملفــات.

على المدى البعيد:

	1 تضميــن حمايــة حقــوق الملكيــة فــي الإطــار الدســتوري الجديــد بنصــوص صريحــة تتجاوز الحماية الإطارية .
العامة لتشــمل: حظر نزع الملكية إلا للمنفعة العامة وبإجراءات قضائية تكفل حق الدفاع وبتعويض عادل 
وفــوري؛ وحظــر التمييــز فــي حقــوق الملكيــة علــى أســاس الجنــس؛ وحمايــة صريحــة لممتلــكات النازحيــن 

واللاجئيــن؛ واعتمــاد آليــات بديلــة لإثبــات الملكيــة فــي الحــالات الاســتثنائية.

	2 ســحب تحفظــات ســوريا علــى اتفاقيــة ســيداو ولا ســيما مــا يتصــل بالمــادة 16 المتعلقــة بالحقــوق المتســاوية .
أثنــاء الــزواج وعنــد فســخه بمــا فــي ذلــك حقــوق الملكيــة.

ب. توصيات موجهة إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان وهيئات المعاهدات

	1 مطالبــة لجنــة ســيداو بتوجيــه ملاحظــات ختاميــة محــددة لســوريا بشــأن حقــوق الملكيــة للنســاء فــي ســياق .
المرحلــة الانتقاليــة، بمــا فــي ذلــك التوصيــة بســحب التحفظــات علــى المــادة 16 وبمراجعــة أحــكام الإرث فــي 

قانــون الأحــوال الشــخصية.

	2 دعــوة لجنــة الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة إلــى متابعــة وضــع حقــوق الســكن والملكيــة فــي .
ســوريا فــي ضــوء التعليقيــن العاميــن رقــم 4 و7، ومطالبــة الحكومــة الانتقاليــة بتقديــم معلومــات عــن الإجــراءات 

المتخــذة لمعالجــة إرث الانتهــاكات.

	3 دعــوة لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن ســوريا )COI(، إلــى إدراج انتهــاكات حقــوق الملكيــة ولا ســيما .
بحــق النســاء ضمــن تقاريرهــا، وإلــى تقييــم مــدى كفايــة الإجــراءات المتخــذة خــال المرحلــة الانتقاليــة.
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ث. توصيــات موجهــة إلــى الــوكالات والبرامــج الأمميــة )المفوضيــة الســامية للاجئيــن، برنامــج 
الأمــم المتحــدة الإنمائــي، هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة، برنامــج الأمــم المتحــدة للمســتوطنات 

البشــرية(

	1 تقديــم مســاعدة تقنيــة للحكومــة الســورية الانتقاليــة فــي تصميــم هيئــة رد الممتلــكات وإعــداد التشــريعات .
اللازمــة، اســتنادًا إلــى الخبــرات المتراكمــة مــن تجــارب مــا بعــد النــزاع المقارنــة )البوســنة، كوســوفو، كولومبيــا، 

العــراق(.

	2 تمويــل برامــج مســاعدة قانونيــة مجانيــة للنســاء المتضــررات مــن انتهــاكات حقــوق الملكيــة، مــع ضمــان وصول .
هــذه البرامــج إلــى النازحــات داخليـًـا واللاجئــات فــي دول الجــوار.

	3 إطــاق برامــج تمكيــن اقتصــادي مصممــة خصيصًــا للنســاء اللواتــي فقــدن ممتلكاتهــن، تشــمل الوصــول إلــى .
التمويــل الصغيــر والتدريــب المهنــي ودعــم المشــاريع الإنتاجيــة، باعتبــار أنَّ اســتعادة الملكيــة وحدهــا لا تكفــي 

لاســتعادة القــدرة الاقتصاديــة حيــن تكــون الممتلــكات متضــررة أو فاقــدة لقيمتهــا.

	4 دعــم إعــادة بنــاء الســجلات العقاريــة المفقــودة أو المتضــررة عبــر توفيــر الخبــرة التقنيــة والمــوارد اللازمــة، بمــا .
فــي ذلــك تحليــل صــور الأقمــار الاصطناعيــة التاريخيــة لتوثيــق حالــة الممتلــكات قبــل التدميــر وبعــده.

ج. توصيات موجهة إلى الدول الأطراف في ممارسة الولاية القضائية العالمية

	1 المنظــم . والتزويــر  المتعمــد  والتدميــر  الممنهجــة  المصــادرة  ســيما  ولا  الملكيــة  انتهــاكات حقــوق  تضميــن 
لســجلات الملكيــة ضمــن الملفــات الجنائيــة المفتوحــة بموجــب الولايــة القضائيــة العالميــة فــي الــدول الأوروبية 
وغيرهــا، بوصفهــا عناصــر فــي جرائــم الحــرب )المــادة 8)2()هـــ()5( و)12( مــن نظــام رومــا( والجرائــم ضــد 

الإنســانية )المــادة 7)1()ح( بشــأن الاضطهــاد، والمــادة 7)1()د( بشــأن النقــل القســري(.

	2 ملاحقــة المســؤولين عــن سياســات المصــادرة التعســفية والحجــز الاحتياطــي الممنهــج والتزويــر المنظــم .
للســجلات العقاريــة حيثمــا توفــرت أدلــة كافيــة علــى مســؤوليتهم الفرديــة، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار أنَّ هــذه 

الأعمــال كانــت جــزءًا مــن سياســة ممنهجــة وليســت أفعــالًا فرديــة معزولــة.

	3 تســهيل تعــاون الشــهود والضحايــا اللاجئيــن فــي أراضيهــا مــع آليــات المحاســبة، بمــا فــي ذلــك توفيــر حمايــة .
للشــهود ومســاعدة قانونيــة.

ح. توصيات موجهة إلى منظمات المجتمع المدني السوري

	1 تطوير برامج توعية قانونية تســتهدف النســاء في مناطق النزوح الداخلي ودول اللجوء، تُعرّفهن بحقوقهن .
في الملكية والإرث وبالإجراءات المتاحة لاستردادها، مع مراعاة التنوع اللغوي والجغرافي والتعليمي.

	2 رصــد ومراقبــة عمــل هيئــة رد الممتلــكات )حيــن تُنشــأ( والمحاكــم المختصــة بالنزاعــات العقاريــة، لضمــان .
شــفافية الإجــراءات ومنــع التمييــز ضــد النســاء وتوثيــق أي ممارســات تعســفية جديــدة.

	3 المناصــرة لتضميــن حقــوق ملكيــة النســاء فــي الإطــار الدســتوري الجديــد وفــي تشــريعات المرحلــة الانتقاليــة، .
بمــا فــي ذلــك المشــاركة فــي عمليــات الصياغــة والمراجعــة التشــريعية.

	4 إنشــاء شــبكات دعــم مجتمعيــة للنســاء المتضــررات مــن انتهــاكات حقــوق الملكيــة، تجمــع بيــن المســاعدة .
الاقتصــادي. النفســي والاجتماعــي والتمكيــن  القانونيــة والدعــم 
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خ. توصيات موجهة إلى الدول المانحة المنخرطة في دعم المرحلة الانتقالية في سوريا

	1 تخصيــص تمويــل مباشــر لإنشــاء هيئــة رد الممتلــكات ودعــم عملهــا خــال الســنوات الأولــى، باعتبارهــا ركيــزة .
أساســية للاســتقرار الاقتصــادي والاجتماعــي ولنجــاح مســار العدالــة الانتقاليــة.

	2 ربــط المســاعدات المخصصــة لإعــادة الإعمــار بضمانــات فعليــة تتعلــق باحتــرام حقــوق الملكيــة ومنــع إعــادة .
إعمــار مناطــق صــودرت ممتلــكات ســكانها الأصلييــن دون معالجــة هــذه المصــادرات أولًا.

	3 دعــم برامــج إعــادة بنــاء الســجلات العقاريــة والتحــول الرقمــي فــي التســجيل العقــاري، بمــا يقلــل مــن احتمــالات .
التزويــر والتلاعــب مســتقبلًا ويُســهّل وصــول النازحيــن واللاجئيــن إلــى المعلومــات المتعلقــة بممتلكاتهــم.

ملحق: عمل الشََّبكة السورية لحقوق الإنسان في ملف حقوق 
السكن والأرض والملكية

أولــت الشََّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان اهتمامًًــا متزايــدًًا بملــف حقــوق الســكن والأرض والملكيــة بوصفــه بُُعــدًًا 
أساســيًًا مــن أبعــاد الانتهــاكات الممنهجــة التــي مارســها نظــام الأســد الســابق ضــد الســكان المدنييــن. وقــد تطــور 
هــذا الاهتمــام مــن رصــد فــردي لحــالات التدميــر والمصــادرة ضمــن التوثيــق العــام للانتهــاكات، إلــى بنــاء مســار عمــل 
متخصــص يجمــع بيــن التوثيــق الميدانــي والتحليــل التشــريعي والمناصــرة الدوليــة. ويقــدم هــذا الملحــق عرضًًــا 

موجــزًًا لأبــرز محطــات هــذا المســار.

أولًًا: الإصدارات التوثيقية والتحليلية

أصدرت الشََّبكة عدة تقارير رئيسة تناولت انتهاكات حقوق الملكية من زوايا مختلفة:

فــي شــباط/فبراير 2021، أصــدرت الشََّــبكة تقريــرًًا وثّقّــت فيــه اســتيلاء نظــام الأســد علــى مــا لا يقــل عــن 440 ألــف 
دونــم مــن الأراضــي الزراعيــة العائــدة لنازحيــن ولاجئيــن فــي ريفــي حمــاة وإدلــب عبــر مــزادات علنيــة أقامتهــا اللجــان 
الأمنيــة والعســكرية منــذ حزيران/يونيــو 2020. ورصــد التقريــر مــا لا يقــل عــن 22 إعلانًًــا لمــزادات علنيــة شــملت 
أراضٍٍ فــي نحــو 134 قريــة وبلــدة فــي محافظــة حمــاة و88 قريــة وبلــدة فــي محافظــة إدلــب. وكيّّــف التقريــر 

هــذه المــزادات بوصفهــا عمليــات نهــب ترقــى إلــى جريمــة حــرب بموجــب القانــون الدولــي الإنســاني.

 فــي تشــرين الأول/أكتوبــر 2022، أصــدرت الشََّــبكة تقريــرًًا ثانيًًــا وثّـّـق اســتمرار نظــام الأســد فــي هــذا النمــط عبــر 
الإعلان عــن مــزادات جديــدة لأراضــي النازحيــن واللاجئيــن فــي محافظــة إدلــب، شــملت مناطــق خــان شــيخون 
ومعــرة النعمــان وســراقب وأبــو الظهــور. وكشــف التقريــر أنََّ محافــظ إدلــب المعيّّــن مــن النظــام وصــف أصحــاب 
الأراضــي بأنََّهــم “المتــوارون عــن الأنظــار الموجوديــن فــي الشــمال الســوري”، وربــط التقريــر بيــن هــذه المــزادات 

وبيــن المنظومــة القانونيــة الأوســع التــي أنشــأها النظــام للســيطرة علــى ممتلــكات المعارضيــن.

فــي أيار/مايــو 2023، أصــدرت الشََّــبكة تقريــرًًا شــاملًًا مــن 61 صفحــة بعنــوان ”مجمــل القوانيــن التــي ســيطر 
النظــام الســوري مــن خلالهــا علــى الملكيــة العقاريــة والأراضــي فــي ســوريا قبــل الحــراك الشــعبي فــي آذار 2011 
وبعــده“. قــدّّم هــذا التقريــر تحليــلًًا تشــريعيًًا معمّّقًًــا للمنظومــة القانونيــة التــي أنشــأها النظــام للســيطرة علــى 
الممتلــكات، وخلــص إلــى أنََّ هــذه القوانيــن تســتهدف بصــورة رئيســة ثلاث فئــات: 12 مليــون مشــرد قســريًًا، ونحــو 
112 ألــف مختــفٍٍ قســريًًا، ونصــف مليــون مــن القتلــى لــم يُُســّجَّل معظمهــم فــي الســجل المدنــي. وتنــاول التقريــر 

تحديــدًًا محــاولات النظــام اســتغلال صعوبــات النســاء المتعلقــة بالملكيــة والســكن للاســتيلاء علــى حقوقهــن.
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فــي تشــرين الأول/أكتوبــر 2023، أصــدرت الشََّــبكة تقريــرًًا موســعًًا بعنــوان “آليــات توظيــف النظــام الســوري 
القوانيــن التــي وضعهــا للســيطرة علــى عشــرات الآلاف مــن المنــازل والأراضــي والعقــارات فــي محافظــة حمــص”، 
ــا شــمل مئــات المواطنيــن الذيــن تأثــرت ممتلكاتهــم، وخرائــط تفاعليــة تعتمــد صــور الأقمــار  تضمّّــن مســحًًا ميدانيًً
الاصطناعيــة وفــق معاييــر مركــز الأمــم المتحــدة للأقمــار الاصطناعيــة )UNOSAT(. وحلّّــل التقريــر كيــف كثّّــف 
النظــام منــذ عــام 2018 جهــوده للاســتيلاء علــى ممتلــكات المواطنيــن وحرمانهــم مــن حقــوق الســكن والأرض 

والملكيــة عبــر منظومــة قانونيــة ظاهريــة.

ــبكة تقريــرًًا وثّقّــت فيــه تداعيــات عمليــات التدميــر والاســتيلاء التــي مارســها  فــي آذار/مــارس 2025، أصــدرت الشََّ
نظــام الأســد علــى الملكيــات الخاصــة فــي محافظــة درعــا وأثرهــا علــى عــودة اللاجئيــن والنازحيــن. وقــدّّم التقريــر 
أدلــة تفصيليــة علــى أنََّ هــذه الانتهــاكات لــم تكــن آثــارًًا جانبيــة للنــزاع، بــل سياســة مدروســة واســعة النطــاق هدفــت 

إلــى إفــراغ المجتمعــات مــن ســكانها.

التجاريــة  والعقــارات  المحــال  فــي  “الفــروغ”  عــن ظاهــرة  تقريــرًًا  الشََّــبكة  أصــدرت   ،2026 فــي شــباط/فبراير 
الســورية، بوصفهــا نتيجــة مباشــرة للاخــتلال البنيــوي فــي قوانيــن الإيجــار الاســتثنائية فــي ســوريا، ولا ســيما نظــام 
ــا وسياســيًًا لقضايــا حقــوق الســكن والأرض والملكيــة فــي ســوريا  التمديــد الحكمــي. وقــدّّم التقريــر تحليــلًًا تاريخيًً
منــذ نشــأة الدولــة الحديثــة وحتــى المرحلــة الانتقاليــة، وطــرح توصيــات عمليــة لمعالجــة هــذا الملــف ضمــن إطــار 

العدالــة الانتقاليــة.

ثانيًًا: التواصل مع الآليات الأممية

طــوّّرت الشََّــبكة مســار تواصــل مباشــر مــع المقرريــن الخاصيــن والآليــات الأمميــة ذات الصلــة بحقــوق الســكن 
والملكيــة. وقــد أبلغــت الشََّــبكة المقــرر الخــاص المعنــي بالحــق فــي الســكن الملائــم بحــالات فرديــة موثقة لانتهاكات 
حقــوق الملكيــة، تضمنــت تفاصيــل عــن القصــف والتدميــر والحجــز الاحتياطــي التعســفي علــى ممتلــكات مدنييــن 
بســبب مشــاركتهم فــي الحــراك الشــعبي. كمــا أبلغــت الشََّــبكة الفريــق العامــل المعنــي بالاختفــاء القســري بحــالات 
ربطــت بيــن الاختفــاء القســري وبيــن انتهــاكات حقــوق الملكيــة، حيــث اســتُُخدم الحجــز علــى الممتلــكات أداة عقابيــة 

إضافيــة ضــد أســر المختفيــن.

ثالثًًا: المناصرة الدولية والمشاركة في الفعاليات

شــاركت الشََّــبكة فــي عمليــات المناصــرة المتصلــة بحقــوق الملكيــة علــى المســتوى الدولــي. ففــي حزيران/يونيــو 
2024، شــاركت فــي نــدوة نظمتهــا المفوضيــة الســامية لحقــوق الإنســان عــن حقــوق الســكن والأرض والملكيــة 
والعــودة فــي ســوريا. وفــي تشــرين الأول/أكتوبــر 2023، نظمــت الشََّــبكة فــي باريــس حلقــة نقــاش دوليــة بمناســبة 
صــدور تقريرهــا عــن محافظــة حمــص، شــارك فيهــا ســفيرة فرنســا لشــؤون ســوريا بريجيــت كورمــي، والمبعــوث 
الخــاص الألمانــي لســوريا ســتيفان شــنيك، ومســؤولة ملــف ســوريا فــي البعثــة البريطانيــة فــي جنيــف آنــا بيــرت، 
والمديــر التنفيــذي للشََّــبكة فضــل عبــد الغنــي، وكبيــرة مستشــاري ســوريا فــي المعهــد الأوروبــي للــسلام مــاري 
فورســتيه. وهدفــت الحلقــة إلــى كشــف ممارســات النظــام فــي الاســتيلاء علــى حقــوق الملكيــة ومناقشــة ســبل 

الاســتجابة الدوليــة.

https://snhr.org/arabic/?p=18916

https://snhr.org/arabic/?p=23489

https://snhr.org/arabic/?p=25346



انتهاكات حقوق الملكية بحق النساء 42
في سوريا منذ عام 2011

رابعًًا: المقاربة المتكاملة

يعكــس مســار عمــل الشََّــبكة فــي ملــف حقــوق الســكن والأرض والملكيــة مقاربــة متكاملــة تربــط بيــن التوثيــق 
الميدانــي للحــالات الفرديــة والتحليــل التشــريعي للمنظومــة القانونيــة التــي أتاحــت الانتهــاكات والتواصــل مــع الآليــات 
الأمميــة المعنيــة والمناصــرة الدوليــة مــع صنــاع القــرار. وقــد أســهم هــذا المســار فــي بنــاء قاعــدة معرفيــة تربــط بيــن 
النــزاع المســلح والنــزوح القســري والسياســات التشــريعية القمعيــة ومصــادرة الممتلــكات، وفــي تســليط الضــوء 

علــى الفئــات الأكثــر تضــررًًا مــن هــذه الممارســات ولا ســيما النازحيــن، واللاجئيــن، والمختفيــن قســريًًا، والنســاء.

ويأتــي هــذا التقريــر عــن انتهــاكات حقــوق الملكيــة بحــق النســاء اســتكمالًًا لهــذا المســار وتعميقًًــا للبعــد الجنــدري 
فيــه، بوصفــه بُُعــدًًا لــم يحــظََ بتغطيــة كافيــة فــي أدبيــات حقــوق الإنســان المتعلقــة بســوريا رغــم أهميتــه فــي ســياق 

العدالــة الانتقاليــة وإعــادة الإعمــار.

شكر

نشــكر جميــع النســاء اللواتــي شــاركن شــهاداتهن وتجاربهــن، وكل الجهــات والأفــراد الذيــن ســاهموا 
بجمــع المعلومــات والتحقــق منهــا، إســهامًًا فــي تعزيــز العدالــة وحمايــة حقــوق النســاء فــي الملكيــة.
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